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 :ملخص 

تتمی������ز الإدارة العام������ة للتحقیق������ات بوص������فھا الأمین������ة عل������ى ال������دعوى العمومی������ة       
 الإداری�����ة والمالی�����ة ، أع�����ضاءه ف�����ي الج�����نح بنظ�����ام وظیف�����ي خ�����اص ی�����نظم ش�����ئون   

ب���������شأن الإدارة ) ٢٠٠١ل���������سنة  ٥٣(وذل���������ك بف���������ضل ص���������دور الق���������انون رق���������م 
العام�����ة للتحقیق�����ات ب�����وزارة الداخلی�����ة ، أف�����رد لھ�����ا الم�����شرع م�����ن خلال�����ھ نظام�����ا          
خاص������اً لتأدی������ب أع������ضاءه ، بخ������لاف م������ا ك������ان معم������ول ب������ھ ف������ي ال������سابق م������ن  

ظفین تطبی���������ق أحك���������ام مرس���������وم ونظ���������ام الخدم���������ة المدنی���������ة الخ���������اص ب���������المو 
  .نالعمومیی

  .الأحكام العامة ، تأدیب ، أعضاء ، الإدارة العامة ، التحقیقات : الكلمات المفتاحیة 
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General provisions 

In disciplining members of the General Department of 
Investigations 

In the State of Kuwait 

Jasim Fayez Butti Al-Anzi. 

General Department of Investigations, Ministry of Interior, 
Kuwait. 

E-mail:  jas.q٨@hotmail.com 

Abstract: 

The General Directorate of Investigations is distinguished as 
the secretary of public prosecution in misdemeanors by a 
special job system that regulates the affairs of its members, 
administrative and financial, thanks to the issuance of Law 
No. (٥٣ of ٢٠٠١) regarding the General Department of 
Investigations at the Ministry of Interior, through which the 
legislator designated for it a special system for disciplining its 
members, unlike what was Previously applicable to implement 
the provisions of the decree and the civil service system for 
public employees. 
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-:مقدمة   

یعتبر نظام الوظیفة العامة من أھم المواضیع التي یتناولھا القانون الإداري ، یتطور 
بتطور مؤسسات الدولة العامة ، وھو ما جعل القانون الإداري قانوناً یمتاز بالتطور 
والتغیر نتیجة تغیر وتطور حاجات الأفراد العامة وبما یتوافق مقتضیات المصلحة العامة 

  .ى الدول إلى تحقیقھاالتي تسع

بمدى قدرة موظفیھا على أداء أعمالھم في تسییرھا للمرافق العام تقاس قدرة الدولة و
على أكمل وجھ ، فھم من یمثلھا في تلك المرافق التي تدیرھا بالطریق المنوطة بھم 

المباشر ، وعلى السلطة الإداریة الممثلة للدولة حسن اختیار موظفیھا لتمثیلھا خیر 
  .مثیل لتحقیق الھدف المنشود من إنشاء المرافق العامةالت

من خلال  الدولفقد أحاطتھ في المرافق العامة ،  الموظف العام ھمیةلأونظراً 
 ، وتعیینھ شؤونھ ، وتكوینھ ، ونقلھ ، وترقیتھ ،خاصة تسیّر بعنایة تشریعاتھا وقرارتھا 

وواجباتھ ، وطرق تأدیبھ ، ، وحقوقھ  هوالأنظمة الخاصة بھ والتي تضم طرق اختیار
  .حتى انتھاء العلاقة الوظیفة

فالمعنى  ،  وآخر تحلیليمعنیین ، الأول وصفيالوظیفة العامة في وتكمن مفاھیم 
 ، ف الوظیفة العامة بكل الأشخاص القائمین بالعمل في خدمة المرفق العامالوصفي یعرّ

یقوم بھا شخص التي ختصاصات فھا بمجموعة من المھام والایعرّفالمعنى التحلیلي أما و
  .المصلحة العامةیحقق من خلالھا تتوفر شروط معینة 

ھي النظام العام الذي یطبق على العاملین في امة  الوظیفة الع    ویمكن القول أنّ
في السلم الوظیفي من أبسط موظف إلى أعلى موظف   مؤسسات الدولة بمختلف أنواعھا

 القانوني الذي ینظم شؤونھم من بدایة اختیارھم حتى ذات النظام إلى ، یخضعون جمیعاً
  .إنتھاء العلاقة الوظیفیة

ولا شك أنّ عنایة الدولة بالموظفین لا یعني أن یترك الموظف حراً في اختیار 
طریقة تسییر المرفق العام بأسلوبھ الخاص ، وإنما وجب علیھ الالتزام بالأھداف العامة 

الأساسیة ، والتقید بأخلاقیاتھا ، وعدم إتیان المحظورات للوظیفة التي یشغلھا وبمھامھا 
التي تناولتھا التشریعات والقرارات المنظمة لھا ، فكما أنّ للموظف حقوقاً ، فعلیھ 

  . التزامات لابد علیھ من التقید بھا ، وإلا تعرض للمسائلة التأدیبیة

ھم أمن ات وظیفتھ ، المخل بواجبلموظف العام اتأدیب ولا مناص من التسلیم من أنّ 
فالرسالة ، مر كامن في طبیعة النظام الاجتماعي أوأدق مسائل الوظیفة العامة باعتباره 

التي یقوم علیھا التأدیب ھي رسالة نبیلة لا تقوم على مجرد العقاب بقدر ما تقوم على 
ر نما ینحص، وإو القصاص من الموظف العام أفالتأدیب لا یستھدف الانتقام ، الاصلاح 

  .ساسي في ضمان سیر المرفق العام بانتظام واطرادالأغرضھ 

الخطأ التأدیبي لا یخضع لقاعدة لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص كما ھو الشأن في ف
الواقع كل ما یعتبر أخلالاً منھ بواجب من في الجریمة الجنائیة فالموظف علیھ أن یتجنب 

، كان بفعل سلبي أم یجابي إبفعل یام بالقالإخلال  ذلك كانأالواجبات الوظیفیة سواء 
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فالضرر  ، ة سواء نتج عنھ ضرر أم لاداریویكون ھذا الخطأ مستوجباً لقیام المسؤولیة الإ
  .ثر للإخلال بواجبات الوظیفة باعتباره إخلالاً بالصالح العامأیكون مفترضاً لكونھ 

داریة بموجب ویكمن النظام التأدیبي في تلك الإجراءات التي تضعھا السلطة الإ
أحكام التأدیب المنصوص علیھا قانوناً ، والتي تھدف إلى تصحیح انحرافات العاملین 

  .المرفق العامومخالفاتھم للقواعد والإجراءات والسیاسات والأعراف المعمول بھا في 

المرجع ) ١٩٧٩ لسنة ١٥(رقم وقد وضع المشرع من خلال قانون الخدمة المدنیة 
یة في دولة الكویت القواعد العامة في تأدیب الموظف العام ، وحدد العام للوظیفة المدن

 ، لیكون ٠٤/٠٤/١٩٧٩تفاصیل الدعوى التأدیبیة في أحكام المرسوم الصادر في 
  .المرجع الرئیسي للجھات الإداریة في تأدیب الموظفین العمومیین الخاضعین لأحكامھ

 التأدیبي عن نظام التأدیب إلا أنّ ھناك بعض الجھات الحكومیة استقلت بنظامھا
 لطبیعة وخصوصیة المرفق - وإن اشارت إلیھ أحیانا –المقرر بقانون الخدمة المدنیة 

العام والنشاط الذي تقوم بمباشرتھ ، ومنھا نظام تأدیب أعضاء الإدارة العامة للتحقیقات 
أنھ  ) ١٦(، والتي ورد في مادتھ رقم ) ٢٠٠١ لسنة ٥٣(المقرر بموجب القانون رقم 

یكون تأدیب أعضاء الإدارة العامة للتحقیقات من اختصاص مجلس تأدیب یشكل بقرار "
من وزیر الداخلیة ، یرأسھ أحد نواب المدیر العام وعضویة مدعي عام وأقدم رئیس 

وذلك فیما عدا مدیر عام الإدارة العامة للتحقیقات ونوابھ فیكون تأدیبھم طبقاً ). أ(تحقیق 
 المشار ١٩٧٩ لسنة ١٥ت المنصوص علیھا في المرسوم بقانون رقم  والإجراءاحكاملأ

  ".إلیھ

وستتركز ھذه الدراسة على النظام القانوني لتأدیب أعضاء الإدارة العامة للتحقیقات 
من المدنیین وضباط شرطة ، دون التطرق إلى نظام التأدیب الخاص بمدیر عام الإدارة 

ھم من المناصب القیادیة الخاضعة لأحكام التأدیب العامة للتحقیقات ونوابھ ، لكون مناصب
المقررة للقیادیین وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنیة ، لما یمتاز بھ طبیعة مركزھم 
القانوني القیادي الذي یتطلب خضوعھم لقواعد خاصة في التأدیب تختلف عن تلك 

  .القواعد المقررة لباقي أعضاء الإدارة العامة للتحقیقات

ون الدراسة من ثلاثة مباحث یسبقھما مطلب تمھیدي یتناول ماھیة المخالفة وستتك
  .التأدیبیة ، وذلك على النحو التالي

أحكام التأدیب لأعضاء الإدارة العامة للتحقیقات وفقاً للقانون رقم : المبحث الأول 
  ٢٠٠١ لسنة ٥٣

   التأدیبیةالمحاكمةضمانات  : الثانيالمبحث 

  ظلم من القرار التأدیبيالت : الثالثالمبحث 
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  تمهيدي مطلب

  التأديبية المخالفة ماهية

إنَّ المخالفات التأدیبیة تمثل نقطة الارتكاز التي تدور حولھا كل دراسة متعلقة 
 ، لتمیزھا بطبیعة خاصة تختلف عما ھو مطبق في الجرائم الجزائیة داريبالتأدیب الإ

  .١"لا بنصلا جریمة ولا عقوبة إ" والتي تخضع لقاعدة 

 من قبل رتكابھاجبات الوظیفیة والأعمال المحظور ا الواداري المشرع الإحددقد و
 یعرض ة ، عمل من الأعمال المحظوراتیانكل من یخل بتلك الواجبات أو الموظف ، و

الاقتضاء ، نفسھ للمسائلة التأدیبیة ، مع عدم الاخلال بالمسئولیة الجزائیة أو المدنیة عند 
ف من العقوبة التأدیبیة متى ثبت أن ارتكابھ للمخالفة كان تنفیذاً لأمر كتابي عفى الموظوا

صدر إلیھ من مسئولھ المباشر بالرغم من تنبیھھ إلى المخالفة ، وفي ھذه الحالة تكون 
  .المسئولیة ملقاة على مصدر الأمر

  تعریف المخالفة التأدیبیة : أولاً 

 بالدولة ھي علاقة تنظیمیة تحكمھا لا مناص من التسلیم من أن علاقة الموظف
القوانین واللوائح ولیست علاقة عقدیة تحكمھا بنود العقد المبرم بین الطرفین ، فالقانون 

  .نظم حقوق الموظف من رواتب وترقیات ومكافآت وممیزات مالیة وعینیة

 ، فكان إتیانھاوفي المقابل نظم واجبات الوظیفة والمحظورات التي یجب عدم 
من ذلك حمایة الوظیفة العامة وحمایة المرفق العام بھدف حسن سیر العمل فیھ الھدف 

یراد مجموعة من الواجبات والمحظورات على إبانتظام واطراد ، لذا حرص المشرع 
  .من قانون الخدمة المدنیة) ٢٦-٢٥-٢٤- ٢٣(بموجب المواد 

لا أن الفقرة وعلى الرغم من عدم وجود تعریف جامع مانع للمخالفة التأدیبیة ، إ
بشأن الخدمة المدنیة إلى ) ١٩٧٩ لسنة ١٥(من القانون  رقم ) ٢٧(الاولى من المادة 

كل موظف یخل " المخالفة التأدیبیة تناولتھا بشكل ضمني عندما نصت على أنھ 
 بالواجبات أو یخالف المحظورات المنصوص علیھا في القوانین أو اللوائح یعاقب تأدیبیاً

  ...". بالمسئولیة الجزائیة أو المدنیة عند الاقتضاءلإخلالا، وذلك مع عدم 

كل تصرف " نھا ة التأدیبیة فمنھم من عرفھا على أتناول الفقھ تعریف المخالفو
یصدر عن العامل أثناء أداء الوظیفة أو خارجھا یؤثر فیھا بصورة قد تحول دون قیام 

  .٢"رادة آثمةلتصرف عن إل وذلك متى ارتكب ھذه اكمجھ الأالمرفق بنشاطھ على الو

                                                           

طبیعة المخالفات التأدیبیة ومبدأ المشروعیة ، جامعة الزرقاء ،الاردن ، : ھاني علي الطھراوي .  د-١
 .١بدون سنة نشر ، ص

ق الوظیفة العامة ، مجلة العلوم الاداریة ، السنة الخامسة أدیب في نطاضوابط الت: محمد عصفور .  د-٢
 .٤٢ ، ص١٩٦٣، العدد الأول ، 
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كل فعل أو امتناع عن فعل یرتكبھ العامل ویجافي " وقد عرفھا البعض على أنھا 
  .١"واجبات منصبھ

وجھ عام ھي اخلال الجریمة التأدیبیة ب" على أنھا  فقد عرفھا داريأما القضاء الإ
وظف الموظف بواجبات وظیفتھ أو اتیانھ عملاً من الأعمال المحرمة علیھ ، فكل م

یخالف الواجبات التي تنص علیھا القوانین أو القواعد التنظیمیة العامة أو أوامر الرؤساء 
مال وظیفتھ انما یرتب ذلك ذنباً في حدود القانون أو یخرج على مقتضى الواجب في أع

  .٢"ا یسوغ التأدیبإداری

أدیبیة لا أن المخالفات الت" ة العلیا في ھذا الشأن أنھ داریكما قررت المحكمة الإ
یجاباً أو سلباً بل تنھض كذلك كلما سلك لى اخلال العامل بواجبات وظیفتھ إتقتصر ع

العامل سلوكاً معیباً ینطوي على إخلالھ بكرامة الوظیفة وما یترتب علیھ من تعفف 
واستقامة وبعد عن مواطن الریب والدنایا ، اذ لا تقوم بین الحیاة الخاصة والحیاة العامة 

 أن سلوك الموظف وسمعتھ – اساس ذلك – یمنع التأثیر المتبادل بینھما عازل سمیك
  . ٣"خارج عملھ ینعكس تماماً على عملھ الوظیفي

كل فعل ایجابي أو سلبي یصدر من " ویمكن تعریف المخالفة التأدیبیة على أنھا 
رفق العام الموظف العام بإرادة كاملة أثناء ادائھ لعملھ أو بمناسبتھا یحول دون تأدیة الم

  ".لنشاطھ على أكمل وجھ ، أو ارتكابھ سلوكاً یخل بكرامة الوظیفة وسمعتھا

  أركان المخالفة التأدیبیة : ثانیا 

تطلب الركن ت التيالجریمة الجزائیة ان الجریمة التأدیبیة عن أركان لا تختلف أرك
 رادتھ إلىجاه إموظف الایجابي أو السلبي وات، فسلوك اللتحققھا المادي والركن المعنوي 

ھمال أو سوء تقدیر ، یجعلھ تحت طائلة سواء عن قصد أو إحداث المخالفة التأدیبیة إ
المسائلة التي تستوجب العقوبة التأدیبیة عما اقترفھ ذلك الموظف في حق الوظیفة العامة 

  .أو المرفق العام

  الركن المادي .١

ابي أو السلبي الذي یقترفھ یتمثل الركن المادي للمخالفة التأدیبیة في الفعل الایج
الموظف اخلالاً بالواجبات الملقاة على عاتقھ ، سواء في نطاق وظیفتھ أو خارجھا ، أو 

  . قانون الخدمة المدنیةأحكامإخلالھ بكرامة الوظیفة العامة حسبما نصت علیھ 

ویفترض لتوافر الركن المادي في المخالفة التأدیبیة أن تقع من موظف عام ، فالخطأ 
من اكتسب صفة فیلذي یراد محاسبة صاحبھ في نطاق الوظیفة لا بد أن یكون صادراً ا

الموظف بشكل قانوني واسند إلیھ عمل في المرفق العام ، فلا یمكن محاسبة الأشخاص 
 لم تثبت لھم صفة الموظف العام ، كما ھو الحال في المرشح للوظیفة العامة الذي نالذی

                                                           

 .١٥ ، ص٢٠١٣قضاء التأدیب ، الطبعة الرابعة ، دار الفكر العربي ، : سلمیان الطماوي .  د-١
 . ، السنة الأولى١٩٥٥ نوفمبر ٥جلسة :  المحكمة الإداریة العلیا -٢
 .٣٠/٠٣/٢٠٠٢ة ق ، جلس٤٦، لسنة ) ٧٨٠٥-٧٦٨٨(الطعنان رقمي : علیا  المحكمة الإداریة ال-٣



 - ٥٠٥٧ -

لتعیینھ في الوظیفة العامة حال اجتیازه اختبارات الدورة ادخل دورة تدریبیة تمھیداً 
  .بنجاح ، فیكتسب حینھا صفة الموظف العام

وحتى یكون فعل الموظف مسوغاً للمساءلة التأدیبیة یجب أن یكون محدداً وثابت�اً ف�لا        
ات العام��ة أو النع��وت تھام��قی��ام لل��ركن الم��ادي اس��تناداً للظ��ن أو ال��شائعات ، ل��ذلك ف��إن الإ 

  .رسلة لا یمكن اعتبارھا مكوناً للركن المادي للمخالفة التأدیبیةالم

طالم��ا ل��م یتخ��ذ ھ��ذا  فیھ��ا ولا ی��شكل مخالف��ة تجی��ز الم��ساءلة التأدیبی��ة مج��رد التفكی��ر   
التفكیر مظھراً خارجیاً ملموساً ، كما أنَّ الأعمال التحضیریة التي تتمثل في إعداد وسائل    

 مجازاة الموظف عنھ�ا إلا إذا كان�ت ف�ي ح�د ذاتھ�ا جریم�ة                 تنفیذ المخالفة التأدیبیة لا یمكن    
  .تأدیبیة مستقلة

  الركن المعنوي .٢

یتمثل الركن المعنوي في الارادة الآثمة للموظف العام الذي قام باتخاذ سلوك ایجابي 
أو سلبي شكل اخلالاً بواجبات الوظیفة ومقتضیاتھا أو حط من كرامتھا ، ولا یكفي 

 یرتكب الموظف ما یعتبر منھ مخالفة لواجب وظیفي ، وإنما یجب للمساءلة التأدیبیة أن
أن یتوافر عنصر نفسي واع یتجھ إلى ارتكاب الفعل أو الامتناع عنھ ، وھذا العنصر ھو 

  .الإرادة الآثمة أو الركن المعنوي 

والركن المعنوي في الجریمة التأدیبیة یختلف في الجریمة العمدیة عنھ في جریمة 
لجریمة العمدیة لا یكفى أن یحیط الموظف علماً بالفعل الذي یرتكبھ وإنما الخطأ ففي ا

  . یجب أن یقتصر تحقیق النتیجة المترتبة على تصرفھ

أما في الجریمة غیر العمدیة أو جریمة الخطأ ، فیتمثل الركن المعنوي في تقصیر 
، ویكون ذلك الموظف وعدم اتخاذه الحیطة والحذر اللازمین لأداء واجباتھ الوظیفیة 

بانصراف إرادة الموظف إلى ارتكاب العمل دون الرغبة في النتیجة المترتبة علیھ ، 
بیاً ولكن یختلف العقاب عما إذا ارتكب المخالفة فالموظف في كل الحالتین یعاقب تأدی

  . ھمالاًعمداً أو إ

الفة وكما ھو الحال في الجریمة الجنائیة لا بد من توافر الركن المعنوي في المخ
دة منعدمة التأدیبیة لإمكان مجازاة الموظف عن الفعل الذي اقترفھ ، فإذا كانت تلك الارا

  .كراه أو أمر رئاسي مكتوب فلا تقوم المخالفة التأدیبیة في حقھلقوة قاھرة أو مرض أو إ
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   الأول المبحث

   للتحقيقات العامة الإدارة لأعضاء التأديب أحكام 

وفقا
ً

  ٢٠٠١ نةلس ٥٣ رقم للقانون 

إنَّ النظام التأدیبي بشكل عام مرتبط ارتباطاً وثیقاً بالوظیفة ، فصفة الموظف ھي 
محوره الرئیسي ، فینظم أحكام وقواعد تأدیبھ عند ارتكابھ المخالفة ، والموظف العام ھو  

كل شخص تعینھ السلطة العامة لأداء خدمة في مرفق عام مباشر على قدر من الدوام ، "
 ھذه السلطة العامة ھي الحكومة المركزیة أم إدارة محلیة مستقلة أم مؤسسة سواء أكانت

  " .عامة

وقد استقر الفقھ والقضاء على اعتبار عضو الإدارة العامة للتحقیقات موظفاً عاماً ، 
فیكون معھ والحال كذلك خاضعاً للنظام التأدیبي الخاص المقرر وفقاً لأحكام القانون رقم 

  .شأن الإدارة العامة للتحقیقات بوزارة الداخلیة ولائحتھ التنفیذیةب) ٢٠٠١ لسنة ٥٣(

ویكتسب عضو الإدارة العامة للتحقیقات صفة الموظف العام بمجرد مباشرتھ لمھام 
نص المادة الخامسة من قانون التحقیقات ، إلا أن الأمر لمفھوم  اًعملھ بعد أداءه القسم وفقل

رة العامة للتحقیقات فیكتسب ھؤلاء صفة الموظف یختلف بشأن المرشحین للعمل بالإدا
وتطبق علیھم أحكام على جدول الرواتب العامة ، " قانوني تدئباحث مب"العام بدرجة 

التأدیب الواردة بقانون الخدمة المدنیة ، وبعد اجتیازھم للدورة التدریبیة المقررة بموجب 
، عندھا یطبق علیھم ) ج(درجة محقق اللائحة التنفیذیة لقانون التحقیقات یتم تعیینھم على 

  .بشأن الإدارة العامة للتحقیقات) ٢٠٠١ لسنة ٥٣( الأحكام الواردة بالقانون رقم 

یخضع للإجراءات یجب أنّ  الموظف بشكل عام إلى التحقیق ولا شك في أنّ إحالة
التي رسمھا المشرع في ھذا الشأن ، فتحدید سلطة التأدیب أمر جوھري في النظام 

 الموظف إلى التحقیق من سلطة غیر مختصة ، إحالةأدیبي ، وفي حال صدور قرار الت
  . ترتب علیھ بطلان التحقیق والآثار المترتبة علیھ وأھمھا بطلان القرار التأدیبي

 الإدارة العامة للتحقیقات ، وما صاحبھا من تطور خلال العقود الماضیة إنشاءمنذ و
 المقررة بشأن حكامنظمة لعمل الإدارة ، استناداً إلى الأة ھي المداری، كانت القرارات الإ

، حتى صـــدور ) ١٩٧٩ لسنة ١٥(الوظیفة العامة الواردة بقانون الخدمة المدنیة رقــم 
الذي بشأن الإدارة العامة للتحقیقات بوزارة الداخلیة ، ) ٢٠٠١ لسنة ٥٣(القانـــون رقـــم 

  .عضائھا المشمولین بتطبیق قواعدهخاصاً للإدارة وأوظیفیاً وجد نظاماً أ

أعضاء الإدارة العامة ) ٥٣/٢٠٠١( القانون رقم إصدارساوى المشرع من خلال و
للتحقیقات بوصفھم الأمینین على الدعوى العمومیة في الجنح بزملائھم من أعضاء النیابة 

ة من قانون  المادة التاسعاستناداً لحكمالعامة ، لما یتمتعون بھ من صفة قضائیة یباشرون 
سوه أالإجراءات والمحاكمات الجزائیة التحقیق والتصرف والادعاء في الجنح ، 

  .دعاء في الجنایاتالتحقیق والتصرف والإ یباشرون نبزملائھم في النیابة العامة الذی
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 نظاماً خاصاً بتأدیب أعضاء الإدارة ، فتناول التحقیقات وأورد المشرع في قانون 
وھي قواعد تختلف اختلافاً جذریاً عما كان ، أعضائھ عامة لتأدیب في نصوصھ القواعد ال

بشأن الإدارة ) ٢٠٠١ لسنة ٥٣(علیھ النظام الوظیفي السابق قبل صدور القانون رقم 
العامة للتحقیقات ، حیث كان نظام الخدمة المدنیة ھو المطبق حینھا ، وإثر ذلك أنشئت 

یشكل بقرار وكل تأدیبھم لمجلس ، كما أدارة  أعضاء الإأعمالإدارة للتفتیش الفني على 
، ) أ(حد نواب المدیر العام وعضویة مدعي عام وأقدم رئیس تحقیق وزاري یرأسھ أ

 للتقید لفت نظر عضو الإدارة كتابة أو شفاھھمدیرھا العام صلاحیة بالإضافة إلى منح 
  .بالتعلیمات الصادرة لھ في شأن العمل من رؤساءه

سبل للوظیفة لقانون بعالیھ ولائحتھ التنفیذیة والقرارات المنظمة  ات أحكامكما بیّن
 الجھة التي تباشر التحقیق الطعن على القرار التأدیبي الصادر من مجلس التأدیب بوصفھ

 ، كما نبیّن طریقة التظلم منمع عضو الإدارة بشأن المخالفات الإداریة المنسوبة إلیھ 
  .اللازمة في ذلك التحقیقات والمدد القانونیة  من مدیر عامالصادر لفت النظر قرار

یترتب قد  عضو الإدارة العامة للتحقیقات إلى مجلس التأدیب إحالةولا شك في أن 
علیھ عدة مسائل منھا الوقف عن العمل لمصلحة التحقیق ، ووقف المزایا المالیة ، 

  .وتعطیل الترقیة للدرجة الاعلى لحین الفصل في الدعوى التأدیبیة

تى تتضح الصورة جلیة في شأن تأدیب أعضاء الإدارة العامة للتحقیقات وح
 القانون رقم أحكام العامة للتأدیب بموجب ما قررتھ حكاموضماناتھ القانونیة ، سنتناول الأ

  . ولائحتھ التنفیذیة بالإضافة إلى القرارات المنظمة لذلك) ٢٠٠١ لسنة ٥٣(

  اول اطب

  ادارة أء  ا اش

 ، بمعنى الطلب والبحث ، وفتش الشيء تفتیشاً بمعنى ١التفتیش في اللغة أصلھا فتش
بحث بذلك الشيء لھدف معین أو لشيء معین ، والتَّفتیش بحث السُّلطة في مكان معیّن ، 
أثناء التَّحقیق القضائيّ ، للعثور على ما یفید الكشف عن الحقیقة ، ومن ھنا تم اقتباس 

بغیھ البحث في الجوانب الفنیة ) ٢٠٠١ لسنة ٥٣(تیش الفني في القانون رقم نظام التف
  .لأعضاء الإدارة العامة للتحقیقات

 داري والتفتیش الفني مطلب مھم لما لھ من دور في تقییم وتقویم السلوك الفني والإ
فلا یسري علیھم لأعضاء الإدارة العامة للتحقیقات عدا من ھـم في درجة مدعي عام 

من واقع ،   كل عام من الناحیة الفنیة عن، ومن خلالھ یتم تقییم كل عضو تفتیش الفني ال
القضایا التي بحوزتھ ، بالإضافة إلى رأي مسئولھ المباشر فیھ ، لیصدر بعدھا تقریر 

  .الكفاءة الخاصة بھ

                                                           

 . معجم الصحاح-١
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ل وینعقد اختصـاص التفتیش الفنـي إلى مدیـــر إدارة التفتیـش الفنـي وأعضـاء لا تقــ
من القرار الوزاري رقم ) ١٣( المادة استناداً لحكم) رئیس تحقیق ب(درجتھـــم عــن 

بلائحـة النظام الداخلي للإدارة العامة للتحقیقات ، والتي نصت على ) ٢٠٠٤ لسنة ٣٨٨(
یتولى مدیر إدارة التفتیش الفني ، التفتیش على الأعضاء الفنیین یعاونھ في ذلك " أنـھ 

 حكاموذلك وفقاً للأ" رئیس تحقیق ب"شین لا یقل وظیفة كل منھم عن عدداً من المفت
  )".٥٣/٢٠٠١(الموضحة باللائحة التنفیذیة للقانون رقم 

 إدارة إنشاءساس القانوني في الأوبناء على ذلك ، سوف نتناول في ھذا المطلب 
دید  التي تندرج تحتھا في الھیكل التنظیمي ، وتحقساملأوبیان االتفتیش الفني ، 

ھا المنصوص علیھ ، بالإضافة إلى توضیح الدور الذي تقوم بھ في الدعوى اتاختصاص
 . إلى بیان حجیة القرارات التي تصدرھا في مواجھة الكافةالتأدیبیة ، وصولاً

  إنشاء إدارة التفتیش الفني واختصاصھا القانوني: الفرع الأول 

 إدارة إنشاء المشرع إلى تفعلا مناص من التسلیم من أن الھدف أو الغایة التي د
التفتیش الفني بالإدارة العامة للتحقیقات إنما رغبة منھ في التأكد من دقة وسلامة 

نجاز الأعمال المنوطة بعضو الإدارة العامة ، ومدى مطابقتھا وإ داريإجراءات العمل الإ
حسن سیر ، لضمان في ھذا الشأن للقوانین والأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بھا 

  .طرادبانتظام وإالمرفق العام 

 إدارة إنشاءساس القانوني أو المرجع القانوني في  الذھن الألعل أول ما یتبادر إلىو
 التي دعــت إلى ذلك ، والأدوار سبابالتفتیش الفني في الإدارة العامة للتحقیقات ، والأ

 .ناولھ في البنود التالیة المكونة لھا ، وھو ما سنتقسام الأاالوظیفیــة التي تقوم بھ

  الأساس القانوني لإدارة التفتیش الفني : الأولالبند 

 طبیعة عمل الإدارة العامة للتحقیقات بوصفھا الأمینة على الدعوى العمومیة إنَّ
 مع حكامدفعت القائمین علیھا لتبني نظام تفتیش خاص بھا ، یتشابھ من حیث الأ، بالجنح 

ومن ھنا تم اقتباس یابة العامة الواردة في قانون تنظیم القضاء ، النظام المعمول بھ في الن
الواردة بقانون تنظیم القضاء لتكوّن القواعد الأساسیة في التفتیش  التفتیش الفني أحكام

  . بما یتوافق مع طبیعة عملھا المقررة قانوناً،الفني بالإدارة العامة للتحقیقات 

 إدارة إنشاءب) ٢٠٠١ لسنة ١٨٤١(م بناء على ذلك صدر القرار الوزاري رق
بشان ) ٢٠٠١ لسنة ٥٣(من القانون رقم ) ٢٣(التفتیش الفني ، استناداً إلى حكم المادة 

تنشأ إدارة للتفتیش الفني على أعمال "الإدارة العامة للتحقیقات والتي نصت على أنھ 
  ...".حقیقأعضاء الإدارة العامة للتحقیقات تؤلف من مدعي عام وعدد من رؤساء الت

باللائحة التنفیذیة لقانون الإدارة ) ٢٠٠١ لسنة ٢٠٢٣(وقد نظم القرار الوزاري رقم 
اختصاص إدارة التفتیش الفني والمھام المنوطة ) ٥٣/٢٠٠١(العامة للتحقیقات رقم 

  .بأعضائھا ، بالإضافة إلى تحدید اختصاص كل قسم یتبع لھا
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امة للتحقیقات الذي تقل وظیفتھ عن  ویجرى التفتیش الفني على عضو الإدارة الع
ھا المختلفة أقساممرة على الأقل كل سنة ، لتعد بعدھا إدارة التفتیش الفني ب" مدع عام"

  . رأي المسئول المباشرتقریر الكفاءة الخاصة بعضو الإدارة شاملاً

  اختصاص إدارة التفتیش الفني وأسس عملھا: البند الثاني 

لعملیة لإدارة التفتیش الفني في تقدیر كفاءة عضو الإدارة  القانونیة واھمیة للأنظراً
 خرىالعامة للتحقیقات ، وما یترتب علیھا من حقوق وظیفیة كالترقیة وممیزات المالیة الأ

، كان لا بد من بیان اختصاصھا بشكل دقیق حتى لا یكون ھناك لبس في مفھوم 
  .الاختصاص بین إدارات التحقیق المختلفة

ي الاختصاص القانوني لإدارة التفتیش الفني بالإدارة العامة للتحقیقات وعند البحث ف
  .التحقیقات والقرارات المنفذة لھنجد أنھا تتمتع باختصاصات محددة وردت في قانون 

   اختصاص إدارة التفتیش الفني :أولا 

بشأن الإدارة العامة ) ٢٠٠١ لسنة ٥٣(من القانون رقم ) ٢٣(شارت المادة أ
 بوزارة الداخلیة إلى الاختصاص الجوھري لإدارة التفتیش الفني وھو ما یمثل للتحقیقات

الغایة من انشائھا ، المتمثل في إجراء التفتیش الفني على عضو الإدارة الذي لا تقل 
درجتھ عن مدعي عام مرة على الأقل كل سنة وإعداد تقریر الكفاءة للأعضاء وفق 

  ). أقل من المتوسط –ط  متوس– فوق المتوسط -كفء ( الدرجات 

بالھیكل والدلیل التنظیمي ) ٢٠٠٨ لسنة ٢٤١١(واستناداً لما ورد بالقرار رقم 
 التي تضطلع بھا إدارة التفتیش الفني وممكن خرىللوزارة الاختصاصات العامة الأ

  -:تلخصیھا في النقاط التالیة 

 وطرق العمل رتقاء بأسالیبالإاعداد الخطط والبرامج التنفیذیة الھادفة إلى  .١
 .وتبسیط الإجراءات وتطویر ورفع كفاءة وأداء المرؤوسین

وضع التصورات الخاصة بتقدیر احتیاجات القوى العاملة المطلوبة وذلك وفقاً  .٢
 .لخطة الإدارة السنویة وبالتنسیق مع الجھات المختصة بالوزارة

 .للقانون على أعضاء الإدارة العامة للتحقیقات وفقا داريالتفتیش الفني والإ .٣
 .ولیة فیما یحال إلیھا من شكاوىقات الأإجراء التحقی .٤
 .عداد تقاریر الكفاءة عن أعضاء الإدارة العامة للتحقیقات وفقاً للقانونإ .٥
عداد التقاریر الدوریة الخاصة بعمل الإدارة ورفعھا إلى مدیر عام الإدارة إ .٦

 .العامة للتحقیقات
إلى مدیر عام الإدارة العامة عداد الموازنة الخاصة بالإدارة ورفعھا إ .٧

 .للتحقیقات
قتراح ما تراه مناسباً لتطویر العمل ورفعھ إلى مدیر عام الإدارة العامة ا .٨

 .للتحقیقات
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   أسس عمل إدارة التفتیش الفني:ثانیا 

لما كانت إدارة التفتیش الفني تختص بإجراء التفتیش الفني على أعمال عضو الإدارة 
لى الأقل في السنة ، وإعداد تقریر حول كفاءتھ الوظیفیة ، فإن العامة للتحقیقات مرة ع

ذلك لا یعني حریة إدارة التفتیش الفني في اختیار آلیة العمل وتقییم أعضاء الإدارة ، بل 
تتقید بما جاء بمضمون اللائحة التنفیذیة من قیود وإجراءات لا بد لھا الالزام بھا عند 

  .اءعضلقیام بالتفتیش الفني على الأا

باللائحة ) ٢٠٠١ لسنة ٢٠٢٣(فبموجب نص المادة الثامنة من القرار الوزاري رقم 
التنفیذیة لقانون الإدارة العامة للتحقیقات ، فإن إدارة التفتیش الفني خلال مباشرتھا 

  -:اختصاصاتھا بالتفتیش على الأعضاء لا بد أن تتقید بالقواعد والأسس التالیة 

ل عضو الإدارة وعرض الأمر على مدیر الإدارة یكون التفتیش بمراجعة عم .١
الذي لھ حق مراجعة ما ورد فیھ ویكون دوریاً أو مفاجئاً للوقوف على مدى 
حرصھ على انجاز عملھ وإقبالھ علیھ وما إذا كان متبقیاً لدیھ قضایا وسبب ذلك 

 .وإعداد تقریر مفصل عن الأعمال التي انجزھا
 على عدد من ملفات القضایا التي احیلت إلیھ عطلایتم التفتیش الفني من واقع الا .٢

أو تصرف فیھا وكافة الإجراءات أو التحقیقات التي تمت وذلك خلال فترة 
 .محددة

یجرى التفتیش بمقر إدارة التفتیش الفني أو بالانتقال إلى محل عمل العضو مع  .٣
ي مراعاة أن یكون من یجري التفتیش الفني أسبق في ترتیب الأقدمیة ممن یجر

 .التفتیش على عملھ
یتضمن تقریر التفتیش الفني الاتجاھات الایجابیة والسلبیة لأعمال عضو الإدارة  .٤

وتقدیر الكفاءة ویحتوي التقریر على بیانات كافیة ومن جزئین على النحو الآتي 
:- 

 :الجزء الأول   .أ 
I. حیلت إلى العضو في فترة معینة وأنواعھا عدد القضایا التي أ

ا خلال الفترة ذاتھا وما لم یتم التصرف فیھ وما تصرف فیھ منھ
 .وسبب ذلك

II.  ما أجراه من تحقیقات أو تصرفات وأنواعھا ومدى حرصھ على
 متابعة التحقیق أو التصرف وانجازه ومبلغ عنایتھ بإجراءاتھ

 .فكاره وأوراقھ والوقوف على اخطائھوترتیب أ
III. ئيمدى سلامة تقدیره للوقائع ومتابعة النشاط الفقھي والقضا. 
IV. ة والكتابیة المتعلقة بعملھداریمدى اشرافھ على الأعمال الإ. 
V. عضو الإدارة في علمھ وحرصھ على أداء بیان مدى انتظام 

نجاز ما یعھد إلیھ من قضایا في أجل واجبات وظیفتھ وإ
 .مناسب

 الجزء الثاني  .ب 
I. عدد القضایا التي راجعھا والملاحظات المتعلقة بھا. 



 - ٥٠٦٣ -

II.  دیرة بالذكر جأعمالما أداه العضو من. 
III.  الرأي في مدى كفاءتھ وعنایتھ بعملھ وذلك لتكوین صورة كاملة

 .لتقدیر كفاءتھ بإحدى الدرجات المقررة قانوناً

كما تختص إدارة التفتیش الفني بموجب المادة التاسعة من القرار سالفة الذكر ، 
ني  ملف سري لكل عضو من أعضاء الإدارة تودع فیھ تقاریر التفتیش الفإنشاءب

والملاحظات الموجھة والشكاوى المقدمة ضده وما یوقع علیھ من جزاءات تأدیبیة وسائر 
  .الأوراق التي تساعد على تكوین رأي صحیح عنھ

 إنشاءوتختص أیضا بموجب ما جاء بمضمون المادة العاشرة من ذات القرار ، ب
ملفھ سجل یخصص فیھ صفحة لكل عضو یدون فیھا ملخص حالتھ مع جمیع ما حواه 

السري ، ویعرض السجل المشار إلیھ على مدیر إدارة التفتیش الفني عند النظر في أي 
  .أمر یتعلق بالعضو المعني

  أقسام إدارة التفتیش الفني: الفرع الثاني 

 قانون التحقیقات ولائحتھ التنفیذیة استناداً لأحكاملا شك أن عمل إدارة التفتیش الفني 
 لتوكلھا القیام تندرج تحتھا أقسام إنشاءات التي تتطلب ، یشمل العدید من الاختصاص

الإدارة وعدم تداخل اختصاصاتھا  عضو داءة بھدف رفع كفاءة أ محدداتباختصاص
  .المنوطة بھا

لھیكل والدلیل التنظیمي با) ٢٠٠٨ لسنة ٢٤١١(بموجب القرار الوزاري رقم 
بمھام معینة لكل منھا یكون  تحت إدارة التفتیش الفني للاضطلاع أقسامدرجت للوزارة أ

ة المقررة بموجب اللائحة داریلكل قسم رئیس وأعضاء یباشرون المھام الفنیة والإ
  .التنفیذیة لقانون التحقیقات

 إلى رفع مستوى عضو الإدارة من الناحیة الفنیة سواء من یعمل قساموتھدف تلك الأ
ان نقاط الضعف والقوة في عملھ بإدارات التحقیق أو الادعاء العام أو غیرھما ، وذلك لبی

 ، ومتابعة تواجد أعضاء الإدارة في مقار عملھم من خطاءوالسبل اللازمة لتلافي الأ
نجاز ، والوقوف على مدى إخلال القیام بجولات التفتیش المیداني بھدف ضبط العمل 

  .١الأعضاء للقضایا بحوزتھم بالسرعة المطلوبة وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً

  قسم التفتیش الفني لقضایا الجنح: أولا 

تختص الإدارة العامة للتحقیقات بموجب المادة التاسعة من قانون الإجراءات 
والمحاكمات الجزائیة بالتحقیق والتصرف والادعاء في الجنح ، والجنح مفھوم واسع 

  .خرىیشمل كل واقعة مؤثمة واردة في قانون الجزاء أو القوانین المكملة الأ

صد باختصاص قسم التفتیش الفني لقضایا الجنح ، أي اختصاصھا بالجنح العامة ویق
 المكملة دون الجنح التي ترد في قوانین خرىالواردة في قانون الجزاء أو القوانین الأ

                                                           

التنظیم الإداري للإدارة العامة للتحقیقات ، الطبعة الأولى ، مركز التدریب : ملفي الرشیدي .  د-١
 .٥١ ، ص٢٠١٤التخصصي ، الإدارة العامة للتحقیقات ، 
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خاصة مثل جنح الاقامة الواردة في قانون الاقامة أو جنح المرور الواردة في قانون 
  .وص علیھا في قوانین خاصةالمرور وغیرھما من الجنح المنص

) ٢٠٠١ لسنة ٢٠٢٣(واستناداً إلى حكم المادة الثامنة من القرار الوزاري رقم 
باللائحة التنفیذیة لقانون الإدارة العامة للتحقیقات یختص قسم التفتیش الفني لقضایا الجنح 

 القضایا  على عدد من ملفاتطلاعالعامة بالتفتیش الفني على أعضاء الإدارة من واقع الا
التي احیلت أو تصرف فیھا وكافة الإجراءات أو التحقیقات التي تمت وذلك خلال فترة 

  .محددة

ویقوم عضو التفتیش الفني بالانتقال إلى مقر عمل عضو الإدارة المراد إجراء 
خلال فترة  تلك التي تصرف بھا حیازتھ أوبالتفتیش الفني من واقع ملفات الجنح العامة 

دراسة ملفات الجنح تقییم الوضع الفني للعضو وحوال ، لھا بحسب الأأو طلبمعینة 
سواء الایجابیة أو السلبیة ، والتأكد من مدى اتباع إثبات نقاطھا الجاري علیھا التقییم و

  . لیضع تقریره النھائي في ھذا الشأنالمنظمة للعملعضو للقواعد العامة ال

من قبل إدارة التفتیش الفني ضعھا وعادة ما یكون التقییم بناء على قواعد تم و
بشأن ) ٢٠٠١ لسنة ٥٣(ساسھا قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة والقانون رقم أ

الإدارة العامة للتحقیقات ولائحتھ التنفیذیة ونظام العمل بالإدارة ، فتمثل مجمعة قواعد 
  .التقییم الفني بالنسبة للقسم التفتیش الفني لقضایا الجنح

 ، مدى مالقواعد التي یستمد منھا مفتشي إدارة التفتیش الفني صلاحیاتھومن تلك 
عنایة المحقق بأوراق وملف الجنحة ومرفقاتھا وإثباتھ للمستندات المقدمة إلیھ من اطراف 
الدعوى والجھات المعاونة ، ومدى تكییفھ القانوني السلیم للواقعة ، واتخاذ الإجراءات 

 ، ومدى سرعتھ في ضبط أقوال أطراف الواقعة من خلال القانونیة اللازمة في الدعوى
الاستعانة بالجھات القانونیة المعاونة ، ناھیك عن حسن استخدامھ للمفردات القانونیة في 
محاضر التحقیق ، وفي ختام التحقیق ینظر إلى مدى سلامة إعداده للمذكرة القانونیة 

  .بالواقعة

  ورقسم التفتیش الفني لقضایا المر: ثانیا 

لا یختلف الأمر بالنسبة لقسم التفتیش الفني لقضایا المرور عن قسم التفتیش النفي 
 المادة الثامنة من اللائحة أحكاملقضایا الجنح ، حیث ینعقد اختصاص القسم بناء على 

سالفة الذكر بالتقییم الفني لأعضاء الإدارة فیما ) ٢٠٠١ لسنة ٥٣(التنفیذیة للقانون رقم 
  .المروریتعلق بقضایا 

یقوم عضو التفتیش الفني لقضایا المرور بالانتقال إلى مقر عمل عضو الإدارة 
العامة للتحقیقات المعني بالتفتیش الفني أو یطلب منھ بعض من قضایا المرور التي في 

ة الموضوعة سلفاً حیازتھ أو التي تصرف فیھا ، للوقوف على مدى انطباق القواعد الفنی
لمناسب لھ في جدول نجاز ملف جنحة المرور لوضع التقییم امة إلدى الإدارة بشأن سلا

  . لذلكالتقییم المعد
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 لا تختلف عن –  المعدة سلفا من إدارة التفتیش الفني -وقواعد تقییم قضایا المرور 
تلك القواعد المتعلقة بالجنح العامة ، سوى فیما یتعلق بمخطط الحادث المطلوب رسمھ 

 انتھاءسب ما جاء بأقوال طرفي الحادث ، وعند تأكید المفتش بالورقة المعدة لذلك بح
المحقق من تطبیق القواعد یقوم بإعداد تقریره مشمولا بدرجات التقییم الخاصة بكل قید 

  .من القیود التي یجب على المحقق الالزام بھا بالنسبة لجنح المرور

  قسم التفتیش الفني لقضایا الجنح الخاصة: ثالثا 

ة ھي تلك الجرائم التي وردت في قوانین خاصة ولم ترد في قانون الجنح الخاص
قامة ، وجنح قانون التعلیم الالزامي الجزاء أو القوانین المكملة لھ ، ومثالھا جنح قانون الإ

، وجنح البلدیة والثروة السمكیة ، وجنح الشئون ، والتي یوكل العمل فیھا إلى إدارة 
  .مختلفةھا الأقسامتحقیق الجنح الخاصة ب

ویكون التفتیش الفني على العمل الفني لأعضاء الإدارة في إدارة تحقیق الجنح 
الخاصة ، للوقوف على مدى سلامة إجراءات التحقیق في قضایا الجنح الخاصة ، 
والتزام الأعضاء بإتباع القوانین المنظمة لھا وبالنظم والقواعد المعمول بھا بالإدارة 

  .العامة للتحقیقات

 ، سوى قیام أعضاء القسم خرى الأقسامتلف آلیة التفتیش الفني ھنا عن الأولا تخ
حوال بمأموریة التفتیش الفني  مدعي عام أو رئیس تحقیق بحسب الأممن ھم في درجة

على أعضاء إدارة تحقیق الجنح الخاصة ممن ھم دون درجة مدعي عام ، للخروج 
في حوزتھ التي ة من واقع ملفات القضایا بتقریر الجوانب الایجابیة والسلبیة لعضو الإدار

لعضو المناسب أو التي تصرف فیھا ، مما یساعد في وضع التقییم السنوي النھائي 
  .الإدارة

 ما - من حیث قواعد التفتیش والتقییم –إلا أنھ یؤخذ على التفتیش الفني أنھ ساوى 
ي رئاسات التحقیق في بین الأعضاء في إدارة تحقیق الجنح الخاصة والأعضاء العاملین ف

مخافر الشرطة ، فمن المعروف أن ظروف العمل في المخفر تفوق مرات عدیدة عن تلك 
التي في الجنح الخاصة ، ذلك أن العمل في المخفر یتطلب التواجد في ثلاث وردیات مع 

 المصابین في المستشفیات ، بخلاف عمل إدارة أقوالالانتقال المستمر للمعاینة وضبط 
الجنح الخاصة ، التي یباشر أعضائھا التحقیق في ظروف انسیابیة ثابتة ، ناھیك تحقیق 

 ، لذا كان من الأولى تقییم قسامعن عدم احتكاك اعضائھا مع الجمھور في بعض الأ
عضو الإدارة في رئاسات التحقیق في مخافر الشرطة بقواعد مختلفة عن تلك القواعد 

نح الخاصة بواسطتھا ، لاختلاف ظروف العمل التي یتم تقییم عضو إدارة تحقیق الج
  .بینھما

  قسم متابعة التقییم الفني: رابعا 

قسم متابعة التقییم الفني ھو جوھر العمل في إدارة التفتیش الفني بالإدارة العامة 
للتحقیقات ، وھو القسم الموكول لھ تنفیذ وإعداد التقییم الفني السنوي لعضو الإدارة ، من 

قاریر حول العمل الفني لعضو الإدارة والتي یعدھا الرئیس المباشر خلال جمع الت
  .والأقسام التابعة لإدارة التفتیش الفني المعنیة بذلك
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 رصد الدرجات المناسبة في الجدول بإدارة التفتیش الفني قسامویباشر كل قسم من الأ
 الوظیفیة التي یجب دارة ، والمبین فیھ الشروط والواجبات والقیودالإالمعد سلفاً من قبل 

 -  بمظروف سري - على عضو الإدارة الالتزام بھا في عملھ ، ومن ثم رفع ذلك التقریر 
 المختلفة قسامإلى قسم متابعة التقییم الفني ، فیقوم الأخیر بجمع الدرجات المرسلة من الأ

  . لإعداد القریر الفني النھائي الخاص بھبشأن عضو الإدارة ، تمھیداً

عطت الحق للرئیس  والثامنة من اللائحة التنفیذیة أالمادة السادسةویلاحظ أن 
المباشر وحده تقییم الأعضاء الذین یعملون تحت اشرافھ بالإضافة إلى إدارة التفتیش 

" .... من أنھ ) ٢٠٠١ لسنة ٥٣(من قانون التحقیقات رقم ) ٢٣(الفني ، فقد نصت المادة 
 تقل درجتھ عن مدعي عام ، مرة على الأقل كل ، ویجري التفتیش فنیاً على العضو الذي

سنة ، ویكون تقدیر الكفاءة شاملا رأي المسئول المباشر لعضو الإدارة ، ویكون تقدیر 
  ...."الكفاءة بإحدى الدرجات التالیة 

إلا أن الواقع العملي یخالف ما جاء بالمادة سالفة الذكر ، حیث أن ما یجري علیھ 
ر الإدارة بمباشرة تقییم الأعضاء ومشاركة الرئیس المباشر في العمل حالیا أن یقوم مدی

  .ذلك ، حیث تقسم درجة التقییم على اثنین وھو ما یخالف صراحة نص القانون

وحتى تتصف قرارات إدارة التفتیش النفي بالمشروعیة ، فإنھ لا بد من احترامھا 
التقییم وآلیة تي تناولت قواعد ولائحتھ التنفیذیة ال) ٢٠٠١ لسنة ٥٣( القانون رقــم حكاملأ

ھا أو في أحكامبشكل مفصل بما لا یدع مجالا للتفسیر أو التأویل  لأعضاء الإدارة الفني 
 ، وكل تقییم أو ما یستتبعھ من قرارات تخالف عند ایراده لھا بھذا الشكلمغزى المشرع 

عیب عدم  القانون سالف الذكر ولائحتھ التنفیذیة ، تكون مشوبة بأحكامقواعد و
  .تخول صاحب الصفة والمصلحة من الطعن علیھا بالبطلان أمام القضاءالاختصاص 

  قسم الرقابة الإداریة: خامسا 

ة في متابعة انتظام عضو الإدارة العامة للتحقیقات في دارییختص قسم الرقابة الإ
داء واجبات وظیفتھ في مقر عملھ ، وذلك من خلال عمل الجولات وحرصھ على أعملھ 

 ذلك في سجلات خاصة تقدم إلى رئیس إثباتالتفتیشیة على الأعضاء في مقار عملھم و
ة التي دونھا المفتش خلال داریة بصفة دوریة متضمنة الملاحظات الإداریقسم الرقابة الإ

  .جولتھ ووقت وتاریخ الجولة

ة ة سلطتھ من نص المادة الثامنة من اللائحة التنفیذیداریویستمد قسم الرقابة الإ
 أعضاء القسم صلاحیة الانتقال إلى خولتلقانون الإدارة العامة للتحقیقات ، حیث 

 المختلفة للوقوف على مدى التزام المحقق بساعات عملھ المقررة قسامالادارات والأ
  .بالجدول المعد من قبل رئیسھ المباشر

بة یثور حول مدى مشروعیة العمل الذي یقوم بھ أعضاء قسم الرقا سؤال نإلا أ
، ناھیك عما " مدعي عام " ة على حضور وإنصاف المحقق متى كان في درجة داریالإ

قل درجة داریة في حال كان المفتش أیمكن أن یتسبب ذلك في خلل في فكرة الرقابة الإ
  .المفتش علیھ في مقر العملالعضو من 
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ة التنفیذیة من قانون التحقیقات والمادة السادسة من اللائح) ٢٣(والحقیقة أن المادة 
أكدت على أن یكون التفتیش على قد للقانون كانت واضحة ودقیقة في ھذا الشأن ، ف

، وھو ما ینسحب على " مدعي عام"عضو الإدارة العامة للتحقیقات ممن تقل وظیفتھ عن 
ھو " مدعي عام"ة ، وأن كان المحقق المناوب بدرجة داریالعمل المنوط بقسم الرقابة الإ

  . النوبة وفق الجدول المعد سلفا من قبل الرئیس المباشرالمكلف بتغطیة

كما أنھ واستناداً لمبدأ الأقدمیة المنصوص علیھا وفق المادة الثامنة من قانون 
، فإنھ لا یجوز بحال من الأحوال التفتیش على عضو ) ٥٣/٢٠٠١(التحقیقات رقم 

غایة المشرع واضحة في ، ف) المفتش علیھ(الإدارة من قبل مفتش تقل درجتھ عن المحقق 
ھو احترام مبدأ الأقدمیة في التعیین وھو ما ینصرف على عمل التفتیش الفني وذلك 

  .ھ المختلفةأقسامب

ة عدم وجود قواعد وتعلیمات دقیقة للعمل المنوط داریویؤخذ على قسم الرقابة الإ
 قسم الرقابة بأعضائھ ، یستمد منھا المفتش سلطاتھ وصلاحیاتھ ، فما یقوم بھ المفتش في

ة لا ترقى إلى كونھا توجیھات تعطى كل فترة من الزمن من قبل رئیس قسم داریالإ
، فیضع بناء علیھا جدول القانونیة سلامتھا  - من وجھة نظرة -ة یرى داریالرقابة الإ

یحدد لكل مفتش وقت وساعة ومكان الجولة التفتیشیة المقررة لھ على رئاسات التحقیق 
  .ذلكبالاكتفاء بالتقریر المقدم منھ ، مع المختلفة 

یجب أن یكون لھ تفوق ذلك ، حیث ة داری قسم الرقابة الإإنشاءإلا أن الحكمة من 
 ، ولیس ادوار مكثفة تتمثل في مدى احترام عضو الإدارة لواجبات وظیفتھ المقررة قانوناً

قر عملھ إلا في م تواجد المحقق في مقر عملھ من عدمھ ، فقد یكون المحقق إثباتفقط 
نھ لا یقوم بما ھو منوط بھ من عمل مقرر وفق القانون واللائحة التنفیذیة والتعلیمات أ

  .ة الصادر لھ بھذا الشأن ، وھو ما یجب الالتفات لھ من قبل إدارة التفتیش الفنيداریالإ

ة یتم تمحیصھا داری والجدیر بالذكر أن التقاریر التي یعدھا المفتش بقسم الرقابة الإ
 القانونیة ، فإذا ثبت وجود مخالفة ، یتم رفع حكاموبحث أوجھ مخالفتھا للقواعد والأ

 داريتقریر بھذا الشأن إلى مدیر إدارة التفتیش الفني لإحالة الأوراق إلى قسم التحقیق الإ
عدم سبب فادتھ بشان المحقق المعني بالمخالفة لتقدیم إلیبدأ الأخیر مأموریة استدعاء 

  .ر عملھ وقت وساعة التفتیشتواجده في مق

  قسم التحقیق الإداري : سادسا 

ة المنسوبة لعضو داری یعني التحري والتدقیق في واقعة المخالفة الإداريالتحقیق الإ
 استعمال كافة الطرق والوسائل داريالإدارة ، والتأكد من علاقتھ بھا ، ولقسم التحقیق الإ

  .ارة بالمخالفة المنسوبة إلیھالقانونیة المتاحة لإثبات علاقة عضو الإد

 التي تدخل عمال بإدارة التفتیش الفني من الأداري قسم التحقیق الإأعمالولا تعتبر 
وإصدار القرار  أو نفي المخالفة التأدیبیة إثباتفي صمیم عمل مجلس التأدیب في 

 على بحث جدیة الشكوى  دوره یقتصرحیث، التأدیبي المناسب لذلك ، أو حفظ الدعوى 
  .المنسوبة لعضو الإدارة وتمحیص أركانھا وأدلة ثبوتھاة داریالإ
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 الشكاوى من جھات مختلفة لدراسة مدى اعتبارھا داريویتلقى قسم التحقیق الإ
 عضو الإدارة إلى مجلس التأدیب للتحقیق معھ من عدمھ ، فقد إحالةمخالفة تستدعى 

 للتحقیقات ، وقد تتلقاھا من  الإدارة العامةأقسامتتلقى الشكاوى من مختلف إدارات و
  .جمھور المتعاملین مع مرفق الإدارة في مختلف إداراتھ وأقسامھ

 خاص إدارية تقید تحت رقم إداریلشكوى یقوم بفتح ملف شكوى فعند تلقي القسم ا
أحد أعضاءه لبحث ودراسة الشكوى من الناحیة القانونیة ومدى فیھا بالقسم ، یُنتدب 

 جدیتھا ونسبتھا لعضو الإدارة ، وللقسم حق طلب المستندات من توافر أركانھا ، ومدى
 الحق بطلب الإفادة من عضو للقسمأي جھة بالإدارة العامة للتحقیقات للتحقق منھا ، كما 

  .الإدارة بشأن تلك المخالفة المنسوبة إلیھ دون التحقیق معھ

المكلف بإعداد وفي حال ثبوت أركان وجدیة المخالفة بعد دراستھا ، یقوم العضو 
 لاعتمادھا - داري حسب التسلسل الإ–مذكرة ترفع لمدیر عام الإدارة العامة للتحقیقات 

تمھیداً لإحالة عضو الإدارة المخالف لمجلس التأدیب ، وقد یقوم القسم بكتابة مذكرة إلى 
توجیھ لفت ھ من قانون التحقیقات والتي تخول) ١٥(المدیر العام توصي بتفعیل المادة 

ظر كتابي أو شفوي إلى عضو الإدارة الذي یخل بواجبات وظیفتھ ، طالما لم یرقى ن
الفعل المنسوب لعضو الإدارة إلى المخالفات التي تستوجب الإحالة لمجلس التأدیب ، 

أركانھا في حق الة إلیھ لعدم توافر صدر القسم قراره بحفظ الشكوى المحوأخیراً قد ی
  . عضو الإدارة المعني بذلك

  .حجیة قرارات إدارة التفتیش الفني: فرع الثالث ال

 وسیلة الإدارة للتعبیر عن إرادتھا وھي ومن حیث الأصل داريإن القرار الإ
 من حیث آلیة الصدور داريقرارات تتمتع بقرینة السلامة لكافة أركان وأجزاء القرار الإ

 تتطلب  الفنيتفتیشإدارة الھا  القرارات التي تصدرأنّوسبب ومحل ھذا القرار ، إلا 
  .بعض التفصیل لبیان حجیتھا تجاه الغیر

بلائحة ) ٢٠٠٤ لسنة ٣٨٨(ولما كانت المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 
مدیر عام الإدارة العامة " النظام الداخلي للإدارة العامة للتحقیقات قد نصت على أنھ 
 قسام العامة والإدارات والأللتحقیقات ھو المسئول عن تنظیم سیر العمل في الإدارة

  ...".التابعة لھا ، ویقوم بالإشراف على كافة اجھزتھا ویتبعھ جمیع العاملین فیھا 

ویستفاد من ھذا النص أن مدیر عام التحقیقات ھو المعني بتنظیم سیر العمل في 
ھا امأقس بالإدارة العامة للتحقیقات ومنھا إدارة التفتیش الفني بقسامجمیع الإدارات والأ

رقم  القانون أحكامالمختلفة ، وعلیھ فتوجیھاتھ ھي التي ترسم طریق العمل بالإضافة إلى 
  .ولائحة التنفیذیة) ٥٣/٢٠٠١(

ومن ھنا تتمتع القرارات الصادرة من إدارة التفتیش الفني بالحجیة ، فمدیر عام 
جة العمل المنوط الإدارة العامة للتحقیقات یقوم باعتماد كل قرار خلصت إلیھ الإدارة نتی

بھا من خلال التفتیش الفني على أعضاء الإدارة وما استتبعھ من تقییم وفق معاییر التقییم 
  .الواردة في القانون ولائحتھ التنفیذیة
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ولي الذي تقوم بھ إدارة التفتیش الفني مع عضو داري الأأما فیما یتعلق بالتحقیق الإ
ة إلیھ ، فلا یصدر عنھا أي قرار سوى بیان ة المنسوبداریالإدارة بشأن المخالفات الإ

ثبوت أو عدم ثبوت المخالفة في حق عضو الإدارة ، ویرفع الأمر بعد ذلك إلى مدیر عام 
إلى ) كتابي أو شفوي ( قراره أما بتوجیھ لفت نظرصدارالإدارة العامة للتحقیقات لإ

وى التأدیبیة بحسب العضو المعني أو احالتھ إلى مجلس التأدیب لمباشرة مأموریة الدع
  .الإجراءات القانونیة المنصوص علیھا

التظلم من قرار إدارة أما فیما یتعلق بتقییم الكفاءة السنوي ، فیحق لعضو الإدارة  
خاص بعضو الإدارة متى التفتیش الفني المعتمد من قبل المدیر العام بشأن تقدیر الكفاءة ال

من قانون التحقیقات والتي ) ٢٣( المادة قل من المتوسط ، استناداً لحكمكان بدرجة أ
ویخطر العضو بصورة من تقریر التفتیش الفني إذا كان بتقدیر اقل " ... نصت على أنھ 

من المتوسط ولھ حق التظلم منھ إلى مدیر عام الإدارة العامة للتحقیقات خلال خمسة 
  ".قراره نھائیا من تاریخ اخطاره ، ویفصل المدیر العام في التظلم ویكون یوماًعشر 

  ا اطب

  اد ادوى  ادب س دور

 العلاقة التي تربط المحقق بالإدارة العامة للتحقیقات علاقة تنظیمیة تبادلیة ،  إنّ
 لسنة ٥٣( القانون رقم أحكامیلتزم فیھا العضو بالواجبات والتعلیمات المقررة وفق 

ات ولائحتھ التنفیذیة والقرارات المنظمة لھ ، فإخلال بشأن الإدارة العامة للتحقیق) ٢٠٠١
 ، إلا أن ذلك لا داريبتلك الواجبات یعرضھ للمسائلة التأدیبیة وللعقاب الإعضو الإدارة 

یضا ملزمة بإتباع القواعد لإدارة تقرره متى تشاء ، وإنما ھي أیعني ترك الأمر إلى ا
 السلطة المقررة لھا والتعسف في ساءة استعمالإالمقررة بالقانون للحیلولة دون 

  .استخدامھا والخروج عن الصلاحیات الممنوحة لھا قانونا

ولا یتأتى ذلك إلا من خلال وجود مجلس محاید یباشر التحقیق في مدى ارتكاب 
حدى ن المخالفات الوظیفیة أو اتیانھ إعضو الإدارة العامة للتحقیقات مخالفة م

 ومن الف الذكر ، لیحمي من جھة عضو الإدارة ،المحظورات الواردة في القانون س
  .مام القضاء والكافةجھة تكون قراراتھ ذات حجیة أ

 مجلس لتأدیب أعضاء الإدارة العامة للتحقیقات إنشاءواستناداً إلى ذلك قرر المشرع 
الأحكام العامة ) ١٦(فیما عدا مدیر عام الإدارة العامة للتحقیقات ونوابھ ، وضعت المادة 

یكون تأدیب أعضاء الإدارة العامة للتحقیقات من اختصاص "ندما فنصت على أنھ علھ 
مجلس تأدیب یشكل بقرار من وزیر الداخلیة ، یرأسھ أحد نواب المدیر العام وعضویة 

وذلك فیما عدا مدیر عام الإدارة العامة للتحقیقات ). أ(مدعي عام وأقدم رئیس تحقیق 
 والإجراءات المنصوص علیھا في المرسوم بقانون رقم كامحونوابھ فیكون تأدیبھم طبقاً لأ

  ". المشار إلیھ١٩٧٩ لسنة ١٥

ضطلع بھا مجلس التي ی إلى الذھن ما ھیھ الاختصاصات ولعل أول ما یتبادر
التي تصدر المقررة والعقوبات  ،  الدعوى التأدیبیة  القانونیة فيجراءاتوالإالتأدیب ، 
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المحال إلى عضو الإدارة لك القرارات في مواجھة ومدى حجیة ت، من مجلس التأدیب 
وكیفیة التظلم من ذلك القرار ، كل ذلك سیتم تناولھ بشكل من التفصیل في ھذا ، لتأدیب ل

  .المطلب على النحو الذي سیأتي
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    الواجبات والمحظورات كأساس لانعقاد اختصاص مجلس التأدیب:الفرع الأول 

دیبیة لا تحرك الدعوى التأدیبیة ضد أعضاء لا شك أن مجلس التأدیب كھیئة تأ
عد  المنصوص علیھا إلا بباشر صلاحیاتھالإدارة من تلقاء نفسھا ، بل انھ لا یمكنھ أن ی

صدور قرار من وزیر الداخلیة بناء على عرض مدیر عام الإدارة العامة للتحقیقات 
  .مخالفات المنسوبة إلیھبإحالة أحد أعضاء الإدارة إلى مجلس التأدیب بشأن المخالفة أو ال

رة لمجلس من قانون التحقیقات كیفیة إحالة عضو الإدا) ١٧(فقد تناولت المادة 
یحال عضو الإدارة العامة للتحقیقات إلى مجلس التأدیب بقرار "التأدیب فنصت على أنھ 

ویجوز لمجلس التأدیب أن . من وزیر الداخلیة بناء على عرض مدیر عام التحقیقات
  ...".راه لازماً من التحقیقاتیجري ما ی

ئحة التنفیذیة وضع قواعد لامن القانون أعلاه قد تركت ل) ١٦(كما أن المادة 
 قراراتھ في إصداروإجراءات إقامة الدعوى التأدیبیة ومباشرتھا وعمل المجلس وكیفیة 

  .شأن المخالفات التأدیبیة وكیفیة التظلم منھا

المقررة إجراءات الدعوى التأدیبیة والعقوبات اول بد وقبل الشروع في تنإلا أنھ لا
 ومنھا ینعقد -حالة عضو الإدارة لمجلس التأدیب أسباب إ ، لابد من تناول قانوناً

خلال المحقق بواجبات وظیفتھ سباب في إوتتركز تلك الأ -صیل في ذلك اختصاصھ الأ
بشأن ) ٥٣/٢٠٠١(حد المحظورات المقررة على سبیل الحصر في القانون رقم أأو اتیانھ 

  .الإدارة العامة التحقیقات

  واجبات عضو الإدارة : البند الاول 

یلتزم المحقق واجبات وظیفیة كثیرة ومتعددة ، یؤدي الالتزام بھا إلى تحقیق 
المصلحة العامة ، وترسیخ مبادئ العدالة بین المتخاصمین ، فالمحقق یمثل الإدارة العامة 

  .فھا الأمینة على الدعوى العمومیة في الجنحللتحقیقات أمام الجمھور ، بوص

قانون الإدارة العامة للتحقیقات ولائحتھ التنفیذیة لم تتناول تلك الواجبات إلا أنَّ 
، على الرغم من إیرادھا للمحظورات التي یجب على عضو الإدارة عدم اتیانھا الوظیفیة 
ررة في المرسوم بقانون رقم  المقفإن الأحكاممن قانون التحقیقات ) ٢٥(المادة فبموجب 

 ھي ما یؤخذ بھ في ھذا الشأن ، حیث نصت بشأن الخدمة المدنیة) ١٩٧٩ لسنة ١٥(
یخضع أعضاء الإدارة العامة للتحقیقات في كل ما لم یرد بھ نص في ھذا " على أنھ 

 في شأن الخدمة المدنیة ١٩٧٩ لسنة ١٥ الواردة بالمرسوم بقانون رقم حكامالقانون للأ
  ". المشار إلیھ٠٤/٠٤/١٩٧٩مرسوم الصادر في وبال

وبناء على ذلك ممكن تناول أھم الواجبات التي یجب على المحقق الالتزام بھا 
 في قانون الخدمة المدنیة وبنظام الخدمة المدنیة ، علماً بأن أحكامبموجب ما جاء من 

 داريشاط الإالواجبات الواردة ذكرت على سبیل المثال لا الحصر ، تتطور بتطور الن
  .ومتطلباتھ
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  أداء العمل : أولا 

 الواجب الأول والجوھري الذي یلتزم بھ عضو الإدارة ھو أن یؤدي العمل بنفسھ 
وفي الوقت والمكان المخصصین لذلك ، وھذا الواجب من النظام العام لا یجوز للموظف 

نوناً ، ویتفرع من أن یتنازل عنھ أو ینیب غیره فیھ لتعلقھ بقواعد الاختصاص المحددة قا
ھذا الواجب أن یقوم عضو الادارة بالعمل بدقة وأمانة ، وأن یبذل غایة جھده فیھ تحقیقاً 

  .للمصلحة العامة 

 ویلزم أن یكون عمل عضو الإدارة خلال ساعات العمل منتجاً ، فلا یعنى ھذا 
الإدارة الواجب أن یتواجد بمقر وظیفتھ دون أن یؤدي عملاً ، كما یجوز لمدیر عام 

العامة للتحقیقات أو لمن یفوضھ أن یكلف عضو الإدارة بالقیام بعمل في غیر الأوقات 
  .الرسمیة المحددة سلفاً ، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك

  إطاعة الرؤساء: ثانیاً 

ات ـم الواجب�  ـ ویمثل واجب إطاعة عضو الإدارة لرئیسھ في العمل ومن یلیھ أح�د أھ�             
یتوقف على في الدولة  داريھ بصفتھ موظفاً عاماً ، فنجاح التنظیم الإـع على عاتق  ـالتي تق 

  .لرؤساءاوامر لأمدى وكیفیة تلقي وتنفیذ المرؤوسین 

 على مرؤوسیھ الكثیر من الاختصاصات داريتتضمن سلطة الرئیس في السلم الإو
ق منھا ما یتعلق بشخص المرؤوس ومنھا ما یتلق بعملھ ، فأما ما یتعلق بشخص المحق

حدھم ن یعملون تحت اشرافھ ، وتكلیف أفیكمن في حق الرئیس في اختیار الأعضاء الذی
  . معینةأعمالضافیة ، أو تخصیص بعضھم في بالعمل في ساعات معینة أو إ

 أما فیما یتعلق بأعمال المحققین ، فتتضمن حق الرئیس في توجیھ الأعضاء عن 
ھم أعمالھم ، ومتابعتھ لھم ، ورقابتھ  الأوامر لھم وتوجیھھم قبل مباشرتإصدارطریق 

  . على تنفیذ الأعمال الموكولة لھم ، وحقھ في التعقیب علیھا إن لزم الأمر

 وطاعة المحقق لرئیسھ أمر مفروض تملیھ طبیعة الوظیفة العامة وضرورة 
استمرارھا إلا أن ھذه الطاعة یجب أن تكون مقصورة على ما یتعلق بالعمل وحده ولا 

خارجھ كالحیاة الخاصة للموظف إلا إذا كانت الحیاة الخاصة تؤثر على أداء تمتد إلى 
  . الموظف لعملھ

كما یجب تكون الأعمال أو الأوامر الموجھ للمحقق من رئیسھ مشروعھ حتى تكون 
محلاً للطاعة ، فإذا كانت غیر مشروعھ فالأصل أن المحقق غیر ملزم بتنفیذھا إلا إذا نبھ 

ه إلیھ من أوامر أو تعلیمات تتعارض مع مبدأ المشروعیة ، أصدر ما رئیسھ كتابھ إلى أن
فإذا أصر الرئیس على موقفھ كتابة وطلب تنفیذ أوامره ، ففي ھذه الحالة یكون واجباً 
على المحقق التقید بھذه التعلیمات ویتحمل الرئیس المسؤولیة الناتجة عن تنفیذ ھذه 

  . الأوامر 
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  : واللوائح احترام القوانین : ثالثاً 

ة في ادائھ لعملھ وما یوكل داریإنّ الموظف العام مھما بلغت سلطاتھ الوظیفیة الإ 
إلیھ من مھام یتعین علیھ أن یقوم بأعمالھ وأن تصدر تصرفاتھ المادیة والقانونیة 

 القانون دون خروج علیھا أو مخالفتھا ، والمقصود بالقانون ھو القانون حكامبالمطابقة لأ
 من الدستور فالتشریع العادي فاللوائح فالقرارات التنظیمیة العامة اًلواسع بدءبمعناه ا

ة الفردیة ثم التعلیمات وبمراعاة عدم مخالفة قاعدة قانونیة لما یعلوھا داریفالقرارات الإ
  .١في السلم التشریعي

في ونیة ھ القانإجراءاتولما كان المشرع قد منح سلطة تقدیریة للمحقق في اتخاذ كافة 
 واتخاذ القرارات المناسبة فیھا ، فیتعین الدعوى الجزائیةطراف سبیل تحقیق العدالة بین أ

علیھ أن یزاول ھذه السلطة طبقا للھدف الذي تغیاه المشرع وھو تحقیق المصلحة العامة 
دون الخروج عنھا ، ولا یعفي من المسئولیة التذرع بجھلھ بالقانون أو بالتعلیمات 

ذ من واجبھ السعي نحو التعرف على القواعد القانونیة مة للعمل ، إداریة المنظالإ
  .والتعلیمات المنظمة للعمل الذي یؤدیھ

نھ یجب التنویھ ھنا إلى أنھ قد تثور مسائل قانونیة تحتمل أكثر من رأي ، فعند إلا أ
 ابداء المحقق لوجھة نظره بمخالفة القانون في مسألة خلافیة تحتمل أكثر من وجھة نظر
، فلا یعد ذلك مخالفة طالما ابدى الرأي بحسن نیھ متجرداً من سوء القصد أو الاھمال 

  .ولم یبتغ من وراء ذلك إلا المصلحة العامة في ضوء مفھوم وحصیلة دراساتھ وخبراتھ

  عدم إفشاء أسرار الوظیفة: رابعاً 

مع  یطلع المحقق بحكم وظیفتھ على أسرار المتخاصمین أو جمھور المتعاملین 
حد المرافق لعامة للتحقیقات ، كما یطلع على أسرار تتعلق بمرفق الإدارة كونھا أالإدارة ا

الھامة في الدولة ، ومن ھذا الواجب یلتزم المحقق بعدم افشاء أي معلومات تعتبر سریة 
 خدمتھ في الوظیفة العامة ، فھو التزام مستمر لا انتھاءبالنظر إلى طبیعتھا ، حتى بعد 

فترة معینة ، ویترتب على مخالفھ المحقق لھذا الواجب تعرضھ للمسؤولیة یرتبط ب
  .التأدیبیة

ویزول ھذا الواجب إذا فقد الموضوع سریتھ أو صار معروفاً بطبیعتھ ، أو لإلغاء 
الأمر الذي فرض ھذه السریة ، أو سمحت السلطات المختصة بتداولھ ، أو أذن صاحب 

  .إذا كان من شأن إذاعة السر منع ارتكاب جریمة ، أو االمعلومات السریة بإفشائھ

  المحافظة على شرف وكرامة الوظیفة: خامساً 

 حرصت التشریعات على عدم قصر مسؤولیة الموظف على الاخلال بواجباتھ في 
خذت تتدخل في سلوكھ وتصرفاتھ في الحیاة الخاصة والعامة أنما إداخل نطاق الوظیفة ، 

  .مة الوظیفة العامةلتمنع كل ما یخل بشرف وكرا
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فالمحقق ھو المرآة العاكسة لمرفق الإدارة العامة للتحقیقات ، وأن أي تصرف سيء 
 العمل الرسمیة سوف ینعكس سلبیاً على سمعة المرفق العام أوقاتیصدر منھ خارج 

 والقائمین علیھ ، فتفقد داريالذي یعمل بھ ، وبالتالي یؤثر على الثقة العامة بالجھاز الإ
  . الاحترام اللازم لھابذلك

ھذا التصرف المشین للمحقق سوف ینعكس على احترام المواطنین للقوانین 
والأنظمة التي تصدرھا السلطة التشریعیة وتقوم بتنفیذھا السلطة التنفیذیة بما یحقق 
المصلحة العامة ، فیجب على المحقق أن یظھر بالمظھر الجید الذي یلیق بوظیفة التحقیق 

ظھر الخارجي أو من حیث حسن التصرف واللیاقة في الكلام والابتعاد عن من حسن الم
اء كان ذلك أثناء الدوام كل تصرف شخصي یقلل من الاحترام اللازم للوظیفة العامة سو

  .و بعدهالرسمي أ

، فیكون على الخاصة ولأن وظیفة التحقیق من الوظائف ذات الطبیعة القضائیة 
 العمل الرسمیة كما ھو الحال اثنائھا أوقاتسمعتھا خارج المحقق واجب احترام وظیفتھ و

 العمل الرسمیة یقلل أو یھدر كرامة أوقات، فكل تصرف مشین یأتي بھ المحقق خارج 
 العمل الرسمیة ، وإنما ھي لصیقة أوقات انتھاءمھنة التحقیق ، وھي صفة لا تزول ب

  .بشخص حاملھا تنعكس تصرفاتھ علیھا ایجاباً وسلباً

المخالفات التأدیبیة لا تقتصر على اخلال الموظف بواجباتھ "المقرر قضاء أنھ فمن 
وظیفتھ ایجاباً وسلباً ، بل تنھض كذلك كلما سلك الموظف سلوكاً معیباً ینطوي على 
اخلال بكرامة الوظیفة ولا یستقیم مع ما تفرضھ علیھ من تعفف واستقامة والبعد عن 

م بین الحیاة العامة والحیاة الخاصة عازل سمیك یمنع إذ لا یقو. مواطن الریب والدنایا
التأثیر المتبادل بینھما ، فلا یسوغ للعامل خارج نطاق وظیفتھ أن ینفصل عن وظیفتھ 
ویقدم على بعض التصرفات التي تمس كرامتھ وتمس بطریق غیر مباشر كرامة الجھة 

  .١"التي یعمل بھا

  ا من قبل عضو الإدارة المحظورات التي یجب تجنبھ: البند الثاني 

الالتزام بھا ، بل عضو الإدارة لم یكتفي المشرع بالواجبات الوظیفیة التي یجب على 
 یجب عدم اتیانھا ، تتمثل في المحظورات التي قررھا المشرع في أخرىأن ھناك أمورا 

ظیفیة قانون التحقیقات ولائحتھ التنفیذیة ، وھي فئة تتمیز بطبیعة مختلفة عن الواجبات الو
إلا وقع باطلاً كل ما و، وقد اوردھا المشرع على سبیل الحصر ، لا یجوز التوسع فیھا ، 

  .یترتب على ذلك من قرارات

  عدم مزاولة الأعمال التجاریة أو الصناعیة أو المھنیة : أولا 

إنّ عمل الإدارة العامة للتحقیقات بوصفھ عملاً ذو صفة قضائیة ، یتطلب تسخیر 
داء العمل المنوط بھ ، والبعد عن مواطن الشك والریبة ،  في أتھ وجھدهالمحقق كل وق

 تجاریة أو أعمالاًفلا یستقیم قیام المحقق بعملھ المقرر قانوناً ، وفي المقابل یزاول 
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صناعیة أو مھنیة ، فكل ذلك یتعارض مع طبیعة عمل الإدارة العامة للتحقیقات بوصفھا 
تسعى من خلال سلطاتھا إلى تحقیق العدالة و الجنح ، الأمنیة على الدعوى العمومیة في

  .بین المتخاصمین

من قانون التحقیقات ) ١٣(لذا أورد المشرع ھذا الحظر في القفرة الاولى من المادة 
مزاولة أیة . ١: یحظر على عضو الإدارة العامة للتحقیقات " والتي نصت على أنھ 

 وظیفتھ سواء أعمالل آخر یتعارض مع  تجاریة أو صناعیة أو مھنیة أو أي عمأعمال
  ...".بالذات أو بالواسطة

ولم یكتف المشرع بحظر تلك الأعمال على المحقق بالذات ، وإنما توسط لیشمل 
صیل ، بالإضافة إلى حظر كل ما م بھا بالواسطة أیضا كوكیل عن الأالأعمال التي یقو

 الوظیفة أعمالتتعارض مع  وظیفتھ دون تحدید لتلك الأعمال التي أعمالیتعارض مع 
وتركھا لتقدیر الإدارة عما إذا كانت الأعمال التي یأتیھا المحقق تعد من قبیل الأعمال 

  . وظیفتھ من عدمھأعمالالتي تتعارض مع 

وقد جاء في المذكرة الإیضاحیة للنص اعلاه لتبرر ھذا الحظر ، وھي تكمن في 
سة أي عمل لا یتفق مع كرامة ھذه رغبة من المشرع في ابعاد عضو الإدارة عن ممار

الوظیفة واستقلالھا ، أو یتعارض مع أعمال وظیفتھ ، سواء بالذات أو بالواسطة ، وسواء 
  . كان بصورة مباشرة أو غیر مباشرة

  عدم ابداء الآراء السیاسیة: ثانیا 

 المنوط بالمحقق القیام بھ یتعارض مع - ذو الصفة القضائیة -طالما كان العمل 
 عمال التجاریة والصناعیة والمھنیة ، فھو من باب أولى یتعارض مع الأمالعالأ

 مع العمل السیاسي ، خاصة فیما یتعلق بإبداء و فعلاً أالسیاسیة ، وكل ما یرتبط قولاً
  .الآراء السیاسیة التي تتنافى مع وظیفة المحقق

بوصفھا الامینة  تقوم بھ الادارة العامة للتحقیقات الذي على طبیعة العمل وحفاظاً
على الدعوى العمومیة في الجنح ، فقد اورد المشرع ذلك الحظر في الفقرة الثانیة من 

یحظر على عضو الإدارة العامة " لقانون التحقیقات والتي نصت على أنھ ) ١٣(المادة 
  ...".ابداء الاراء السیاسیة . ٢ -:للتحقیقات 

 بعضو الإدارة عن الشك أو نأیاً" أنھ واسترسلت المذكرة الایضاحیة للمادة السابقة 
استغلال المنصب فقد حظر القانون علیھ المشاركة في إبداء الآراء السیاسیة ، مماثل 
تماما لعمل عضو النیابة العامة وأن كلیھما یضطلعان بذات المھام الجسیمة بوصفھا 

ات والریب شعبة أصیلة من شعب القضاء لذا كان من الواجب ابعادھما عن مواطن الشبھ
استكمالا لمظاھر الحیدة والنزاھة ودفعا لمظنة استغلال المنصب وحفظا لكرامة ھاتین 

  ."الوظیفتین

  عدم الترشح في الانتخابات العامة: ثالثا 

الانتخابات ھي العملیة الرسمیة لاختیار شخص لتولي منصب رسمي في البرلمان أو 
 المكونات الرئیسیة لنظام الدیمقراطیة المجالس المحلیة وتعتبر عملیة الانتخابات أحد
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النیابیة ، فیقوم الشعب باختیار ممثلین عنھم في المجالس النیابیة ، سواء في مجلس الأمة 
  .أو المجلس البلدي

  فكرة الانتخابات تعد من الأفكار الإنسانیة القدیمة ، والتي تساھم في حل النزاعات 
رومان القدماء فكرة الانتخابات في اختیارھم ، والاختلافات حول رأي ما ، وقد عرف ال

للقادة ، والشخصیات البارزة لتولي المناصب ، والمھام في الدولة ، كما أنھا عرفت في 
 یختارون خلیفة - رضي االله عنھم -العالم العربي الإسلامي عندما كان الصحابة 

  .١للمسلمین عن طریق الإجماع على اسم صحابي منھم

حظر المشرع لترشح عضو الإدارة العامة للتحقیقات في  أسبابھم ولعل أ
 المرشح ینشغل بتحقیق مصالح الناخبین ، وھنا تتعارض ة ، أنَّیالانتخابات النیاب

المصلحة العامة المتعلقة بالوظیفة مع المصالح الخاصة التي یسعى لھا المرشح في 
  .برلمان أو المجلس البلدي للناخبین الذین یساھمون في وصولھ إلى الرضاءًإالانتخابات 

من قانون التحقیقات ، فإن الحظر لا یكون ) ١٣(واستناداً للفقرة الثالثة من المادة 
یؤخذ على اطلاقھ في ترشح عضو الإدارة للانتخابات النیابیة ، فحق الترشح من الحقوق 
الدستوریة للمواطن طالما توافرت فیھ الشروط اللازمة لذلك ، وعلیھ یجوز لعضو 

  .الإدارة العامة للتحقیقات الترشح للانتخابات النیابة في حال تقدم باستقالتھ من منصبھ

وراق ممن قدم أعطى المشرع الوزیر حق اعادة من استقال من أعضاء الإدارة كما أ
ترشحھ للانتخابات النیابیة ولم یكمل فیھا أو لم یحصل على الاصوات التي تؤھلھ 

ن أو المجلس البلدي ، وذلك خلال سنة من تاریخ لحصول على مقعد في البرلماا
  .الاستقالة

ومن جانبا نرى أن في إعادة من استقال من أعضاء الإدارة للوظیفة تعارض مع 
مقتضیات المصلحة العامة ، فلیس من المنطق قیام العضو بأعباء وظیفتھ وتفكیره ینصب 

فوز بمقعد في البرلمان لھ لل تؤھعلى كیفیة جذب أصوات ناخبین جدد للانتخابات القادمة
 - وھو محظور –أو المجلس البلدي ، بالإضافة إلى أن انخراطھ في مجال السیاسة 

وتكوین علاقات انتخابیة قد تؤدي إلى استغلال الوظیفة أو تطویعھا لتحقیق مقاصد 
 ، فكان من الأولى عدم الموافقة على عودة عضو الإدارة المستقیل لأسباب انتخابیة
 . للانتخابات حفاظاً على كرامة الوظیفة ولعدم استغلالھاترشحھ

  . إجراءات الدعوى التأدیبیة والعقوبات المقررة قانوناً:الفرع الثاني 

إنّ احالة عضو الإدارة العامة للتحقیقات إلى المحاكمة التأدیبیة یتطلب اتخاذ بعض 
 بد لمجلس التأدیب التقید مھامھ المنوطة بھ ، كما لابالإجراءات قبل بدء مجلس التأدیب 

 بشأن العقوبات التأدیبیة التي توقع على عضو الإدارة متى ثبتت في أحكامبما ورد من 
 الدعوى إجراءاتحقھ المخالفة التأدیبیة ، وبناء على ذلك سوف نتناول في البنود التالیة 

  .التأدیبیة والعقوبات المقررة قانوناً
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  أدیبیةإجراءات الدعوى الت: البند الأول 

الإجراءات التأدیبیة ھي مجموعة القواعد التي تحكم الدعوى التأدیبیة من حیث 
إجراءات مباشرتھا منذ لحظة وقوع المخالفة التأدیبیة حتى صدور قرار مجلس التأدیب 

  .وتحقیق الضمانات التي تصاحب الدعوى التأدیبیة، فیھا 

اجب إعمالھا في مواجھة المتھم فإن الإجراءات التأدیبیة تتمثل في تلك القواعد الو
، تأدیبیاً خلال الفترة ما بین اقترافھ المخالفة حتى صدور القرار أو الحكم التأدیبي بشأنھا 

  . بما في ذلك القواعد المنظمة للسلطة التي تختص بالتأدیب 

ومن نافلة القول أن الإجراءات التأدیبیة ھي إجراءات منظمة للممارسة الفعلیة 
ولیست منظمة لحق العقاب أو الجزاء ، وفیھا یجتھد مجلس التأدیب ، أدیبیة للدعوى الت

ثم تكییفھا بتحدید القواعد الموضوعیة الواجبة ، في تحقیق وقائع معینة للتثبت من حدوثھا 
  .التطبیق بھدف استخلاص النتائج القانونیة المترتبة علیھا 

  التحقق من المخالفة التأدیبیة: أولا 

 ولائحتھ للتحقیقات العامة الإدارة بشأن) ٢٠٠١ لسنة ٥٣ (رقم القانون امأحك تبین لم
 وفقاً علیھا المنصوص العامة القواعد إلى وبالعودة انھ إلا ، التأدیبیة المخالفة التنفیذیة

 من الأولى الفقرة خلال من ضمني بشكل عرفھا قد المشرع أن نجد المدنیة الخدمة قانونل
 أو بالواجبات یخل موظف كل " ھي التأدیبیة المخالفة أن على فنصت) ٢٧ (المادة

   ..".تأدیبیاً یعاقب اللوائح أو القوانین في علیھا المنصوص المحظورات یخالف

وجود مخالفة منسوبة إلى عضو الإدارة  مجلس التأدیب حالة الأمر إلىویتعین قبل إ
ومدى ني للوقوف على جدیھا صلھا من قبل إدارة التفتیش الفأ ، تم بحثالعامة للتحقیقات 

توافر أركانھا ، ومن ثم عمل مذكرة ختامیة ترفع لمدیر عام الإدارة للبت في الشكوى ، 
إما بإحالتھا إلى مجلس التأدیب أو الاكتفاء بتوجیھ لفت نظر كتابي أو شفوي لعضو 

  .الإدارة المنسوب إلیھ المخالفة

ل المخالفة المنسوبة إلى عضو فإدارة التفتیش الفني تتولى بصفة أولیة بحث أص
الإدارة ، استناداً للصلاحیات المقررة لھا بموجب قانون الإدارة العامة للتحقیقات ولائحتھ 

 لبیان مدى توافر أركانھا ،  ،ةداری بحث جمیع جوانب الشكوى الإالتي تخولھاالتنفیذیة ، 
  .  بمذكرة عرض إلى مدیر عام الإدارة للبت فیھابموجبفترفع الأمر 

  التأدیب لمجلس الاحالة قرار صدور : ثانیا

متى تم التحقق من أصل وجدیة المخالفة ، یقوم مدیر إدارة التفتیش الفني بعرض 
الأمر على مدیر عام التحقیقات بمذكرة عرض متضمنة جمیع تفاصیل المخالفة وأركانھا 

ه ، إما بحفظ ومدى ثبوتھا في حق عضو الإدارة من عدمھ ، فیصدر المدیر العام قرار
ة لعدم تحقق شروط احالتھا لمجلس التأدیب ، أو في حال ثبوتھا ، یعرض داریالشكوى الإ

 قراره بإحالة عضو الإدارة إلى صدار على وزیر الداخلیة لإ- بمذكرة عرض –الأمر 
  .المقررة لذلك حكامالمحاكمة التأدیبیة وفقاً للأ



 - ٥٠٧٨ -

قیقات مدیر إدارة المكتب الفني صیاغة وعادة ما یكلف مدیر عام الإدارة العامة للتح
مذكرة العرض على وزیر الداخلیة ، وإعداد قرار احالة عضو الإدارة لمجلس التأدیب 

  . قراره في ذلكصدارتمھیداً لعرضھ على الوزیر لإ

ویتضمن قرار الاحالة إلى مجلس التأدیب ، رقم القرار الوزاري وتاریخھ ، واسم 
قات المحال لمحاكمة التأدیبیة ، وبیان رقم مذكرة إدارة عضو الإدارة العامة للتحقی

 احالتھ لمجلس أسبابة المقیدة بحق عضو الإدارة وداریالتفتیش الفني بشأن الشكوى الإ
  .التأدیب

والجدیر بالذكر أن قرار الإحالة إلى مجلس التأدیب ھو اجراء من إجراءات الدعوى 
 بالفصل في داري الذي یختص القضاء الإاريدالتأدیبیة ولا یرقى إلى مرتبة القرار الإ

أن " ة من داریطلب إلغائھ مستقلاً عن الدعوى التأدیبیة ، وھو ما أكدتھ المحكمة الإ
القرار الصادر بالإحالة إلى المحاكمة التأدیبیة ھو من إجراءات الدعوى التأدیبیة ولا 

 بالفصل في طلب داري النھائي الذي یختص القضاء الإداريیرقى إلى مرتبة القرار الإ
  .١"إلغائھ مستقلاً عن الدعوى التأدیبیة

  المحال الإدارة عضو استدعاء : ثالثا

ة تستوجب المسائلة التأدیبیة ، إداری بمكان التحقق من وجود مخالفة ھمیةإنّ من الأ
وھو ما یتطلب أیضا التحقق من شخص مرتكبھا ، ومدى علاقتھا بالعمل الذي یؤدیھ ، 

  .تدعاء رسمي لعضو الإدارة للمحاكمة التأدیبیة التي یعقدھا مجلس التأدیبمن خلال اس

من اللائحة التنفیذیة لقانون التحقیقات كیفیة استدعاء عضو ) ٢٦(وقد نظمت المادة 
یعلن العضو المراد تأدیبھ " الإدارة المحال للمحاكمة التأدیبیة ، عندما نصت على أنھ 

 من تاریخ انعقادھا بواسطة رئیسھ المباشر ویوقع اًیومبموعد الجلسة قبل خمسة عشر 
  ".العضو بما یفید علمھ بموعد الجلسة

فعضو الإدارة المنسوب إلیھ المخالفة التأدیبیة بموجب حكم المادة أعلاه یُستدعى 
 ، وحتى یتحقق ھذا إتھاملجلسات مجلس التأدیب لمناقشتھ بما ھو منسوب إلیھ من 

فید علمھ بموعد الجلسة ومكانھا ، لضمان صحة انعقاد ت  نسخة علىالاعلان لابد أن یوقع
  .عند عدم حضور عضو الإدارة المحال للتأدیبالمجلس جلسات 

حال للتأدیب ، تكمن في میراد مدة زمنیة لإعلان عضو الإدارة الإ الحكمة من إنَّ
التي تمكینھ من تحضیر دفاعھ ، وترتیب أموره في العمل لیتمكن من التفرغ للجلسات 

 المنسوبة إلیھ ، وھي ضمانة قانونیة لابد من ات المخالفللتحقیق فيیعقدھا مجلس التأدیب 
  .التزام السلطة التأدیبیة بھا

خطار عضو الإدارة بجلسة مجلس التأدیب قبل ویحدث في بعض الأحیان أن یتم إ
بلھا بیوم أو سالفة الذكر أو ق) ٢٦(موعد انعقاد الجلسة بأكثر مما ھو مقرر بحكم المادة 

حكم فما ھو حكم انعقاد المجلس في ھذه الحالة ، وإجابة ذلك تكمن في صریح یومین ، 
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علان عضو الإدارة بجلسة المحاكمة إلزمت مجلس التأدیب أ والتي ، بعالیھالمادة 
 من انعقادھا ، ولا بأس أن زادت على ذلك ، لأن الحكمة یوماًالتأدیبیة قبل خمسة عشراً 

  .تحضیر دفاعھاللازمة التي تكفیھ لتھیئة ظروفھ ومدة  عضو الإدارة المنحمن ذلك 

قبل الإعلان كأن یتم غیر كافیة ، لو كانت مدة الإعلان ما تثور فیإلا أن المشكلة 
یومین ، ونرى ھنا أنھ لا یجوز انعقاد المجلس في ذلك موعد انعقاد المجلس بیوم أو 

من اللائحة إعادة إعلان عضو الإدارة ) ٢٦(مادة الموعد ، وعلى المجلس استناداً لحكم ال
 من یوم استلامھ وتوقیعھ على كتاب یوماًبالموعد الجدید بما لا یقل عن خمسة عشر 

معرضاً  معیباً الاعلان ، وكل قرار یصدر بمخالفة حكم المادة السابقة یكون قراراً
  .لبطلانل

نعقاد المجلس التأدیبي أما في حال حضور عضو الإدارة رغم إعلانھ قبل موعد ا
بیوم أو یومین دون أن یعترض أو یطعن على عدم التزام سلطة التأدیب بالمدة المقررة 

یة شائبة ، ذلك أن عضو ن الناحیة القانونیة ، لا تشوبھ أ، فیكون حضوره سلیما مقانوناً 
ذات الأمر الإدارة تنازل عن حقھ في المدة القانونیة الممنوحة لھ للدفاع عن نفسھ ، وھو 

 المعمول بھ في المحاكمات المدنیة ، إذ یعتبر حضور الشخص لجلسة المحاكمة إقراراً
  .منھ بعلمھ بھا حتى وإن لم یخطر بذلك

  التحقیق : رابعا

 من الشكلیات الجوھریة لصحة قرار مجلس التأدیب ، ومنھا داريالتحقیق الإیعد 
 الإدارة المحال إلى المحاكمة التأدیبیة یبدأ البحث عن حقیقة المخالفة المنسوبة إلى عضو

وبیان موقفة الدفاع عن نفسھ ھ لعضو تمكنل، فھي ضمانة من الضمانات القانونیة 
  .التھم المنسوبة إلیھالقانوني من 

عضائھ ، والحكمة محضر التحقیق بواسطة أحد أوینبغي على مجلس التأدیب كتابة 
 توجھ من أعضاء مجلس التأدیب ، یقوم من ذلك تكمن في أن التحقیق عبارة عن أسئلة

العضو بالإجابة عنھا مباشرة ، وفي ھذا الأسلوب ما یتیح الفرصة للوصول إلى الحقیقة 
عضو الادارة ، كما من خلال الاستفسارات التي یثیرھا أعضاء المجلس ویواجھ بھا 

ة التأدیب ویكون على سلط أوجھ دفاعھ ، من خلالھا یوضح مكتوبةتقدیم مذكرة یمكن لھ 
  .التوقیع علیھا بالنظر والإرفاقبعد إثباتھا في محاضر التحقیق 

من قانون التحقیقات ، فإنھ یجب أن تكون جلسات مجلس ) ١٨(ووفقاً لنص المادة 
 ضمانة للعضو المحال لمجلس التأدیب وحریتھ في تقدیم دفاعھ ، من فھيالتأدیب سریة ، 

  .إتھاملیھ من ص لإثبات براءتھ مما ھو منسوب إخاخلال الاستعانة بالمستندات او الاش

 تاریخ وساعة إثباتكما یجب على مجلس التأدیب عند افتتاح محضر التحقیق ، 
دارة المحال للمحاكمة التأدیبیة ومقر عملھ اسم ووظیفة عضو الإومكان افتتاحھ ،  و

  .منسوبة إلیھوإرفاق ما یثبت صحة اعلانھ ، ومضمون الشكوى او المخالفة التأدیبیة ال

وینبغي أن یكون تدوین محضر التحقیق بخط واضح ولا یجوز مسح أو شطب أو 
تحشیر أو تعدیل أو إلغاء أي صفحة من صفحات المحضر ، وفي حال الخطأ في عبارة 
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ویتم التوقیع ) صُحِحْ(أو ) ملغي(توضع بین قوسین ، ویكتب بجانب القوس الأخیر عبارة 
  .أمام التعدیل

   التأدیب مجلس ارقر : خامسا

ة داریة من أھم مظاھر الامتیازات التي تتمتع بھا الســلطة الإداریتعد القرارات الإ
والتي تستمدھا من القانون العام ، فھي وسیلتھا المفضلة فـي القیام بوظائفھـا المتعددة 

ھا وإمكانیة البت من جانب ، داريوالمتجددة لما تحققھ مـن سرعة وفاعلیھ في العمل الإ
أو حتى ، دون حاجھ الحصول علي رضــا ذوي الشأن ، وحدھا في أمر مـن الأمور 

 الإدارة قدرةھذا بالإضافة إلي ،  حقوق للإفراد أو التزامات علیھم إنشاءمعاونتھم وذلك ب
  . وبالقوة الجبریة مباشراًعلي تنفیذھا تنفیذاً

بمعناه القانوني ، فإن ذلك اً إداریولما كان الحكم الصادر من مجلس التأدیب قراراً 
ختصاص ،  توافر ركن الا ، وأولھاداريیتطلب توافر الشروط القانونیة في القرار الإ

 الصادر من مجلس التأدیب بشأن داريوالشكل والمحل ، والسبب والغایة في القرار الإ
  .العقوبة المقررة بحق عضو الإدارة فیما ھو منسوب إلیھ من مخالفات

 ركن الاختصاص  .أ 

الاختصاص الصلاحیة القانونیة للقیام بعمل معین ، ویقصد بالاختصاص یعتبر ركن 
، على وجھ یعتد بھ قانوناً سلطة التأدیب  قرار من إصدارفي مجال التأدیب ، القدرة على 

  .هإصدارأي أن یصدر ممن منحھ القانون سلطة 

) ٢٠٢٣/٢٠٠١(من القرار رقم ) ٣١(المادة وما یؤكد ذلك ، ما ورد في حكم 
قراره یصدر مجلس التأدیب " باللائحة التنفیذیة لقانون التحقیقات ، والتي نصت على أنھ 

فإذا لم یحضر أو لم ینب عنھ احداً ..... عضائھ بعد سماع دفاع العضو المحال بأغلبیة أ
  ". القرار في غیبتھ بعد التحقق من صحة إعلانھإصدارجاز 

قانون التحقیقات ، فإن وزیر الداخلیة ھو صاحب من ) ٢٢(واستناداً إلى حكم المادة 
 عقوبة التنبیھ بقرار مسبب وبعد إجراء التحقیقات اللازمة من قبل إصدارالسلطة في 

مجلس التأدیب ، أما عقوبتي الانذار والفصل من الخدمة فتكونان من اختصاص مجلس 
معیباً بعیب عدم التأدیـب ، فإذا صدر القرار بغیر ما رسمھ المشرع ، یكون قراراً 

  .الاختصاص

 ركن الشكل  .ب 

اً ھو تعبیر عن إدارة مجلس التأدیب إداریإذا كان القرار التأدیبي بوصفھ قراراً 
حداث بقصد إة في الدعوى التأدیبیة في الإدارة العامة للتحقیقات صیلصاحب السلطة الأ

دیبیة ، فإن ذلك  إلیھ المخالفة التأةأثر قانوني معین وھو تأدیب عضو الإدارة المنسوب
  .یجب أن یتم في الشكل الذي یتطلبھ القانون

ویتمتع مجلس التأدیب بسلطة تأدیبیة في اختیار الشكل المناسب لقرار التأدیب ، إلا 
 بعض القرارات التأدیبیة إصدارفي الحالات التي ینص علیھا القانون على ضرورة 

من قانون ) ٢٢(بموجب المادة بشكل معین ، كوجوب أن تكون عقوبة التنبیھ المقررة 
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التحقیقات ، بقرار مسبب من وزیر الداخلیة بعد إجراء مجلس التأدیب التحقیقات اللازمة 
  .في ھذا الشأن

غفال سلطة التأدیب لركن الشكل في القرار التأدیبي الذي ومن نافلة القول ، أن إ
یخول عضو الإدارة ي الأمر الذیتطلبھ القانون ، یؤدي إلى وصم القرار بعیب الشكل ، 

  . الطعن علیھ بالبطلانالمحال للتأدیب 

 ركن المحل  .ج 

محل القرار التأدیبي ھو موضوع القرار ، أي الأثر القانوني الذي یترتب علیھ 
القرار بشكل حال ومباشر ، یكمن في نوع العقوبة الصادر من مجلس التأدیب بحق 

زات الوظیفة كالترقیة والمزایا المالیة عضو الإدارة ، والتي یترتب علیھ حرمانھ من امتیا
  .حتى زوال أثر العقوبة المقررة بحقھ

ویشترك في محل القرار التأدیبي أن یكون قابلاً للتعیین ، كما یجب أن یكون ممكنا 
 اً وقانونیه ، كما یجب أن یكون القرار التأدیبي جائزاًإصدارأي یستطیع مجلس التأدیب 

 لسنة ٥٣( في القانون رقم الواردةلعقوبات التأدیبیة في اعامة  المستنداً في ذلك للأحكام
  .بشأن الإدارة العامة للتحقیقات ولائحتھ التنفیذیة) ٢٠٠١

شارة إلى أن عدم توافر ركن المحل في القرار التأدیبي الصادر من جلس وتجدر الإ
ا في محلھ ، ذلك التأدیب في شأن المخالفات التأدیبیة لأعضاء الإدارة ، یجعل القرار معیب

  .  صبح القرار باطلاًان القرار ، یجب توافره وإلا أأن المحل ركن من أرك

  ركن السبب  .د 

ركن السبب في القرار التأدیبي ھو كل واقعة قانونیة أو مادیة تحدث وتقوم خارجیاً 
السلطة المختصة ، فتحركھا وتدفعھا إلى اتخاذ قرار تأدیبي معین في إرادة وبعیدة عن 

  .ة ھذه الواقعة المادیة أو القانونیةمواجھ

 حالة داريوالسبب في القرار الإ" ة العلیا من أنھ داریوھو ما أكدتھ المحكمة الإ
   .١"واقعیة أو قانونیة تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني

وحتى یتحقق ركن السبب في القرار التأدیبي الصادر من مجلس التأدیب في شأن 
فة أو المخالفات المنسوبة إلى عضو الإدارة ، فإنھ لابد من تحقق شروطھا الثلاث المخال
  -:وھي 

 .الوجود المادي للوقائع القانونیة أو المادیة المتمثلة بالمخالفة التأدیبیة  .أ 
 .التكییف القانوني السلیم للمخالفة التأدیبیة  .ب 
وظیفة العامة أو التقدیر السلیم لمدى خطورة تلك الوقائع أو المخالفات على ال  .ج 

 .المرفق العام
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حد شروط تكوین ركن السبب في القرار الـتأدیبي ، یجعلھ عرضھ أوعدم توافر 
من توافر تلك الشروط في جیداً للإلغاء لعیب المشروعیة ، وعلى مجلس التأدیب التحقق 

  .القرار التأدیبي ، وإلا اضحى القرار معیباً وعرضھ للإلغاء لانعدام ركن السبب

   الغایةركن  .ه 

ركن الغایة أو الغرض أو الباعث ، ھو آخر أركان القرار التأدیبي بوصفھ قراراً 
شأن المخالفة التأدیبیة سلطة التأدیب بتحقیقھا لسعى إداریاً ، فھو النتیجة النھائیة التي ت

  .١المنسوبة إلى عضو الإدارة ومدى توافر أركانھا في حقھ

فإذا ، في حین أن الفرق واضح وجلي ، ایة والبعض لا یفرق بین ركني السبب والغ
كان السبب ھو الھدف الأولي من وراء صدور القرار أو المحور الذي صدر القرار 
حولھ فإن الغایة ھي النتیجة النھائیة التي تسعى جھة الإدارة إلى تحقیقھا وإدراكھا من 

  .هإصدار الذي یتم داريوراء القرار الإ

لى عضو الإدارة المحال لمجلس التأدیب ھو مجازاتھ  العقوبة عإصدارفالغایة من 
عما اقترفھ من مخالفات ، حتى لا یكرر ذلك في المستقبل ، فھو قرار غایتھ تحقیق 
مقتضیات المصلحة العامة للإدارة العامة للتحقیقات بوصفھا الأمینة على الدعوى 

رة مھامھ المنصوص العمومیة في الجنح ، مبعثھا في ذلك استمرار مرفق الإدارة بمباش
  . طرادناً بانتظام وإعلیھا قانو

  قانوناً المقررة التأدیبیة العقوبات : الثاني البند

العقوبة التأدیبیة ھي ذلك الاجراء الذي تتخذه السلطات التأدیبیة بشأن المخالفة 
 إلیھ المخالفة ، فھي نوع من ة المنسوبلعضو الادارةالتأدیبیة ، یمس المركز الوظیفي 

وتؤثر في مركزه ومستقبلھ توقع علیھ عقوبات المشتقة من طبیعة نظام الوظیفة العامة ، ال
  .٢الوظیفي

وردت على سبیل الحصر العقوبات من قانون التحقیقات قد أ) ٢٢(ادة ولما كانت الم
التأدیبیة التي توقعھا السلطة التأدیبیة على أعضاء الإدارة العامة للتحقیقات في حال ثبوت 

العقوبات التأدیبیة التي توقع على " فة التأدیبیة بحقھم ، حیث نصت على أنھ المخال
  ...". الفصل من الخدمة –نذار  الإ–التنبیھ : أعضاء الإدارة العامة للتحقیقات ھي 

وتتمیز العقوبات التأدیبیة في المادة سالفة الذكر بأنھا عقوبات أدبیة غیر مادیة ، كما 
واردة في قانون الخدمة المدنیة ، حیث وردت على سبیل ھو الحال في العقوبات ال

 بخلاف ما ھو مقرر بالنص ، أخرى أو اضافة عقوبات ھاالحصر ، لا یجوز التوسع فی
  .المادة أعلاه حكموإلا وقع باطلا كل قرار تأدیبي یخرج عن 

                                                           

دراسة منشورة في موقع محاماة نت على شبكة الانترنت بتاریخ :  حیات متولي بدوي -١
٣٠/١٠/٢٠١٦ ، www.mohamah.net 

إدارة شؤون موظفي الدولة ، دار الفكر العربي ، بدون سنة نشر ، ص : محمد أمین عبد الھادي .  د-٢
٢٢٩ 
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یراد العقوبات التأدیبیة على سبیل الحصر حمایة عضو في إلقد كانت غایة المشرع 
ة في توقیع عقوبات دون الاكتراث لطبیعة المركز داریدارة من تعسف السلطة الإالإ

القانوني الذي یشغلھ ، بوصفھ الأمین على الدعوى العمومیة في الجنح یباشر صلاحیاتھ 
واختصاصاتھ بموجب قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة كما ھو الحال بنظرائھم 

  .في النیابة العامة

ى ذلك سوف نتنـاول فیما یلي العقوبــات التــي وردت علــى سبیــل وتأسیسا عل
بشأن الإدارة العامة للتحقیقات بوزارة ) ٢٠٠١ لسنة ٥٣(الحصــر في القانــون رقــم 

  . الداخلیة

  التنبیــھ: أولا 

علام الشخص بوقوع أمر أو خطأ ما ، وھي عقوبة توقع على التنبیھ ھو إشعار أو إ
 الخدمة المدنیة ، ویعود تبني المشرع لھذه العقوبة أحكام القیادیة بموجب شاغلي الوظائف

ما یتمتع بھ عضو الإدارة العامة للتحقیقات من مركز قانوني ذو لفي قانون التحقیقات 
  .الطبیعة القضائیة التي یتمتع بھا نظراھم في النیابة العامةوطبیعة قضائیة تتماثل 

عقوبة أدبیة تھدف إلى تبصیر عضو الادارة إلى الخطأ  عقوبة التنبیھ أنھا وما یمیز
الذي ارتكبھ وتحذیره من عدم العودة إلیھ مستقبلاً ، إلا أنھا أشد ضراوة ، لما تحملھ من 

، إلا انھا بالنسبة یمس الجانب المالي لھ معنى الزجر ، وإن كانت لا تتضمن عقاب 
لعقوبات المتاح توقیعھا من قبل لأعضاء الإدارة تعد عقوبة رادعة بالنظر إلى عدد ا

  .السلطة المختصة

سالفة البیان ، فإن عقوبة التنبیھ تصدر بقرار من وزیر ) ٢٢(واستناداً لحكم المادة 
 ھذه العقوبة بحق عضو الإدارة المدان إصدار التي دعت إلى سبابالداخلیة ، تتضمن الأ

 توصیتھ في ختام مذكرتھ رإصدابالدعوى التأدیبیة ، ویقتصر دور مجلس التأدیب على 
بالدعوى التأدیبیة باستحقاق عضو الإدارة عقوبة التنبیھ على ما بدر منھ من مخالفات 

  .  تأدیبیة

  الإنـــذار : ثانیا

تمتاز عقوبة الانذار بأنھا عقوبة أدبیة ولیست مادیة تحمل في ثنایاھا اللوم والتأنیب ، 
محدودیة العقوبات التأدیبیة المقررة وھي أكثر جسامة من عقوبة التنبیھ ، وبسبب 

 في لأعضاء الإدارة العامة للتحقیقات ، فإن عقوبة الانذار تختلف اختلافاً جوھریاً
مضمونھا عن ذات العقوبة المقررة وفق قانون دیوان الخدمة المدنیة بالنسبة للموظفین 

بالنسبة أكثر ردعاً شاغلي مجموعة الوظائف العامة والفنیة المساعدة والمعاونة ، فتعتبر 
بسط العقوبات بالنسبة لشاغلي مجموعة الوظائف العامة نھا أعضو الإدارة ، في حین أل

  .الخاضعین لقانون الخدمة المدنیة

من قانون التحقیقات ، فإن عقوبة الانذار تختلف من ) ٢٢(وبموجب حكم المادة 
أما عقوبتي " .... حیث الجھة التي تصدره عن عقوبة التنبیھ ، حیث نصت على أنھ 

  ".الانذار والفصل فیكون توقیعھما عن طریق مجلس التأدیب
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 عقوبة الانذار إصدارعطاء مجلس التأدیب منفرداً سلطة إوتكمن حكمة المشرع في 
بحق عضو الإدارة المحال لمجلس التأدیب ، في حمایة حقوق عضو الإدارة من اساءة 

ة الرئاسیة ، فھي بمثابة ضمانة من ضمانات استعمال السلطة لو كان القرار بید السلط
  .المحاكمة التأدیبیة ، تصدرھا الجھة التي باشرت بحث وتمحیص الدعوى التأدیبیة

  الخدمة من الفصل : ثالثا

) ٢٢(الفصل من الوظیفة العامة ھو أقصى الجزاءات التأدیبیة المقررة وفق المادة 
دارة العامة للتحقیقات ، ویترتب على من قانون التحقیقات ، والتي توقع على عضو الإ

ھذا الجزاء إنھاء خدمة الموظف من الوظیفة بالطریق التأدیبي ، ویستتبع ذلك منعھ من 
  .التعیین في كافة الوظائف العامة

 أشد العقوبات وطأة على الموظف ، وأكثرھا شرف الخدمة العامة من الفصلویعتبر 
لموظف بالوظیفة ، ومما لا شك فیھ أن جسامة جسامة لما تنطوي علیھ من انھاء علاقة ا

  . تعكس جسامة المخالفة التي ارتكبھا الموظف في حق الوظیفة العامةالفصلعقوبة 

والفصل من الخدمة بمثابة استئصال الورم من الجسم الوظیفي السلیم ، فبقاء عضو 
ات ، كما یؤثر  ، یؤدي إلى تدھور وانھیار مرفق التحقیقالوظیفيالادارة المسيء لمركزه 
لیھ الجھة  المتعاملین ، ولیس ذلك ما تھدف إجمھوریفقد ثقة على باقي الأعضاء و

لیھا من خلال داریة ، فسیر المرفق العام بانتظام وإطراد ھي الغایة التي تسعى إالإ
  .تنصیب الأعضاء في وظائفھم ذات الطبیعة القضائیة

 ، فإن الفصل لا یمكن الف البیان سمن قانون التحقیقات) ٢٢(وبموجب حكم المادة 
أن یصدر إلا من مجلس التأدیب بعد إجراءات التحقیقات اللازمة مع عضو الإدارة 

ة التي تعتبر في ھذه الحالة مخالفات جسیمة داریالمنسوب إلیھ المخالفة أو المخالفات الإ
لعقوبة ویرفق  ، أما القرار الوزاري الذي یصدر با مثل ھذا القرار التأدیبيإصدارتتطلب 

في ملف الموظف السري ، فیعد قراراً كاشفاً لما آل إلیھ مجلس التأدیب من تقریر للعقوبة 
  .المناسبة بحق عضو الإدارة الذي ثبتت في حقھ أركان المخالفة التأدیبیة

  خصائص العقوبة التأدیبیة: البند الثالث 

ظفاً عاماً ، لیست عملیة  بصفتھ موعضو الإدارة العامة للتحقیقاتإنّ عملیة تأدیب 
انتقامیة أو قھریة ، بل على العكس ، ھي عملیة قانونیة یھدف من ورائھا اصلاح المحقق 

، حفاظاً على حسن ودوام سیر من ارتكاب مثل ھذه المخالفات وتحذیر باقي الأعضاء 
  .مرفق التحقیقات

ممیزاتھا ، من وتتشابھ العقوبة التأدیبیة مع الدعوى الجنائیة من حیث خصائصھا و
عدم و ، داريحیث خضوعھا لمبدأ الشرعیة ، وتناسب الجزاء التأدیبي مع الذنب الإ

صلح لعضو  تطبیق القانون الأجواز توقیع العقوبة على الفعل مرتین ، بالإضافة إلى
  .الإدارة من خلال مبدأ عدم رجعیة القرار التأدیبي للأفعال السابقة على صدور القانون
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  أ شرعیة العقوبة التأدیبیةمبد: أولا 

 غیر محدد أو محصور سلفاً ، نظراً لطبیعة الجریمة التأدیبیة داريإن كان الذنب الإ
التي تستعصي على الحصر ، إلا أن العقوبات التأدیبیة یجوز تقنینھا وحصرھا سلفاً ، 

سلطة بحیث لا یجوز قانوناً الخروج على العقوبات التي حددھا المشرع ، أي لا یجوز لل
التأدیبیة سواء كانت رئاسیة أو ھیئة تأدیب أن تخرج عن العقوبات التي حصرھا المشرع 

ن كانت تترخص في اختیار العقوبة المناسبة على في حدھا الأدنى والأقصى ، وإ
  .١الجریمة التأدیبیة تحت رقابة القضاء

ة كما ھو  بعقوبة محددداريوأن كان المشرع في مجال التأدیب لم یربط الذنب الإ
) ٢٠٠١ لسنة ٥٣(الحال في التجریم الجنائي ، إلا أنھ حدد العقوبات في القانون رقم 

بشأن الإدارة العامة للتحقیقات ، وحصرھا في حدھا الأدنى والأعلى ، ولمجلس التأدیب 
 المنسوب إلى عضو الإدارة دارياختیار من بین العقوبات ما یتناسب مع الذنب الإ

  .التأدیبیةالمحال للمحاكمة 

فوقفاً لمبدأ شرعیة العقوبة ، فإن مجلس التأدیب یلتزم بالعقوبات التأدیبیة التي حددھا 
 لم ترد في أخرىالمشرع سلفاً في القانون واللائحة التنفیذیة لھ ، ولیس لھ ابتداع عقوبة 

تب  ، وإلا یعد قراراھا مخالفاً للقانون لخروجھ عن مبدأ الشرعیة في العقاب ، یترالنص
  .علیھ بطلان ذلك القرار

لا یجوز انزال عقوبة على الموظف متى تعدى أثرھا إلى " فمن المقرر قضاء أنھ 
 شأنھ شأن داريما یعتبر جزاء آخر لم یرد بشأنھ نص في القانون إذ أن الجزاء الإ

 على ذلك فإن عقوبة خفض الدرجة إذا ما الجزاء الجنائي لا یوقع بغیر نص ، وترتیباً
خرى تكون مخالفة أعلى موظف وكان من نتیجتھا نقل الموظف من مجموعة إلى وقعت 

  . ٢"للقانون متعیناً إلغاؤھا

  تناسب الجزاء مع الذنب الإداري : ثانیا 

ن كانت قد وردت على سبیل الحصر ، إلا أن المشرع لم یربط العقوبات التأدیبیة وإ
 لمجلس التأدیب سلطة فإنلیھ  كما فعل المشرع الجنائي ، وعإداريكل عقوبة بذنب 

نزالھ على عضو الإدارة المحال للمحاكمة التأدیبیة ، إتقدیریة في اختیار الجزاء الواجب 
 داريوقد یؤدي اختیارھا ھذا إلى عدم التناسب ما بین العقوبة التأدیبیة والذنب الإ

الموقع سواء  وبین الجزاء داريالمرتكب أو عدم الملائمة الظاھرة بین خطورة الذنب الإ
  .من حیث نوع الجزاء أو مقداره

وتقدیر مجلس التأدیب غیر المناسب یخرج القرار التأدیبي عن نطاق المشروعیة إلى 
 مصبغ القرار التأدیبي بعدنطاق عدم المشروعیة ، حیث أن الغلو في توقیع الجزاء یُ

                                                           

 .٨٧التأدیب في قوانین التوظیف بدولة الكویت ، مرجع سبق ذكره ، ص: م الزیات  عبدالكری-١
 .١٢/٠٣/١٩٩٦ق ، جلسة ٦ ، السنة ١٦٣الطعن رقم :  المحكمة الإداریة العلیا -٢
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بین الذنب المرتكب لغاء لیعید التوازن ما  ، وھو قرار خاضع لرقابة قضاء الإالمشروعیة
  .والقرار التأدیبي

 وما داريإنّ شرط مشروعیة سلطة تقدیر خطورة الذنب الإ"فمن المقرر قضاء أنھ 
یناسبھ من جزاء ألا یشوب استعمالھا غلو ومن صور ھذا الغلو عدم الملائمة الظاھرة 

 وبین نوع الجزاء ومقداره ، ففي ھذه الصورة داريبین درجة خطورة الذنب الإ
تعارض نتائج عدم الملائمة الظاھرة مع الھدف الذي تغیاه القانون من التأدیب وھو ت

تأمین سیر المرافق العامة مما یخرج التقدیر من نطاق المشروعیة إلى نطاق عدم 
  .١"المشروعیة

 وما یناسبھ دارير خطورة الذنب الإیللسلطات التأدیبیة تقد" كما أنھ من المقرر أنھ 
مناط مشروعیة ھذه السلطة ألا یشوب استعمالھا غلو ومن صورة عدم من جزاء إلا أن 

مؤدى ...  وبین نوع الجزاء ومقداره داريالملائمة الظاھرة بین درجة خطورة الذنب الإ
  .٢"ذلك خروج ذلك التقدیر من نطاق المشروعیة

  مبدأ عدم رجعیة القرار التأدیبي والقانون الأصلح للموظف: ثالثا 

 عامة ، یقترن بتاریخ صدوره ، فتسري داريلمقرر لنفاذ القرار الإالأصل العام ا
ھ على المستقبل ولا تسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة على تاریخ صدروه ، أحكام

  .وذلك احتراماً للحقوق المكتسبة أو المراكز القانونیة المستقرة

ا لا یجوز أن یرتد  لا یرتب آثاره إلا من تاریخ صدوره ، ومن ھنداريفالقرار الإ
الجزاء إلى تاریخ سابق على صدوره ، فالقرارات التأدیبیة تنشأ حالة قانونیة في حق من 
صدرت في شأنھ ومن ثم فھي ترتب أثرھا من تاریخ صدورھا لا على الماضي كتاریخ 
وقوع المخالفة ، وإذا صدر قرار الجزاء مخالفاً لذلك یعد باطلا فیما تضمنھ من أثر 

  .رجعي

 حول القانون الواجب التطبیق على عضو الإدارة ، ھل ھو لا أنَّ السؤال یثورإ
قرار الجزاء  إصدارالقانون الساري وقت ارتكاب المخالفة أو القانون الساري في تاریخ 

 العقوبات أحكامطالة المدة ما بین التاریخین ، واحتمال تغیر التأدیبي ، خاصة مع إ
صلح للمحال للمحاكمة التأدیبیة قبل ت ، وھل إذا صدر قانون أ التحقیقاالتأدیبیة في قانون

دون النظر إلى القانون الذي الذي یؤخذ بھ صدور قرار الجزاء التأدیبي یكون ھو القانون 
  .وقعت في ظلھ المخالفة

 أحكامة العلیا من داریوللإجابة على ما تقدم نستعرض ما استقرت علیھ المحكمة الإ
ھا أنھ أحكام في ھذه المسـألة ، فقد قررت في أحد داريء الإتدلل على توجھ القضا

 تكون الرقابة لمعرفة مدى تطابق داريالقاعدة أنھ عند النظر في بحث سلامة القرار الإ"
القرار للقانون على أساس القرارات والقواعد التنظیمیة المعمول بھا عند صدروه دون 
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قتضى تنظیم قانوني لاحق لیس لھ من آثر غیرھا ، وعلى ذلك فإن إلغاء عقوبة معینة بم
  .١"على القرار التأدیبي الصادر بھذه العقوبة

تلتزم السلطة التأدیبیة رئاسیة كانت أو قضائیة بتوقیع العقوبات " كما قررت أنھ 
التأدیبیة المقررة قانوناً وقت وقوع الفعل التأدیبي وعدم تطبیق أي عقوبة تأدیبیة لاحقة 

لجریمة التأدیبیة ما لم تكن العقوبة اصلح للمتھم ، أو كانت حالتھ على تاریخ وقوع ا
 القرار التأدیبي على نحو یستحیل معھ توقیع العقوبة إصدارالوظیفیة قد تغیرت عند 

شد التي ترد في بیة ، ولا یجوز توقیع العقوبة الأالنافذة قانوناً وقت وقوع الجریمة التأدی
  .٢"نص لاحـق

 سالفة الذكر ، أن القرار التأدیبي كأصل عام یصدر بناء على حكامویستفاد من الأ
 القانون وقت ارتكاب المخالفة التأدیبیة ، إلا أنھ في حال صدور قانون أصلح أحكام

المحال للتأدیب فیكون القانون الأصلح لھ ھو القانون  - الموظف العام –لعضو الإدارة 
  .الواجب التطبیق

وبات التأدیبیة وقت ارتكاب المخالفة ھي الأصلح لعضو فإذا كان القانون بشأن العق
 ، مجلس التأدیب علىواجب الھو یقھ الإدارة المحال للمحاكمة التأدیبیة ، عندھا یكون تطب

أمـا إذا صدر قانون آخر یعدل بالتخفیف أو یلغي تلك العقوبات بشأن المخالفات المنسوب 
دیبیة وقبل صدور قرار التأدیب ، فیكون لعضو الإدارة ، وكان ذلك خلال المحاكمة التأ

 القانون اللاحق ھو القانون الواجب التطبیق ، بوصفھ القانون الأصلح لعضو الإدارة
  . المحال للتأدیب

 عدم جواز العقاب على الفعل الواحد مرتین: رابعا 

مفھوم عدم جواز العقاب على الفعل الواحد مرتین یكمن في أن عضو الإدارة بصفتھ 
اً عاماً ، لا یعاقب تأدیبیاً عن ذات الفعل المكون للجریمة التأدیبیة مرتین ما لم یكن موظف

أحد الجزاءین تابعاً للآخر بحكم القانون ، فإذا ما صدر قرار بمجازاة عضو الإدارة 
 من السلطة التأدیبیة المختصة فلا یجوز معاقبتھ عن ذات الفعل مرة ثانیة بل لا تأدیبیاً

  .رار التأدیبي الذي صدر مطابقاً لحكم القانون من أجل تشدید العقابیجوز سحب الق

یقصد بتعدد الجزاءات التأدیبیة عن الفعل الواحد المكون للجریمة التأدیبیة ھو تعدد و
أوردھا المشرع في القانون ، أما العقوبات التكمیلیة أو التي أي من العقوبات الأصلیة 

صلیة ، وعلیھ لا تعتبر لا تمثل عقوبة أالجزاء التأدیبي ثار المترتبة على التبعیة أو الآ
  .صلیة المقرر قانوناً العقوبة الأعقوبة مزدوجة تضاف إلى

ولا یعد ازدواج في توقیع الجزاء التأدیبي ، مجازاة عضو الإدارة عن واقعة 
نقطاع الایام لى مقتضى الواجب الوظیفي ، وخصم أانقطاعھ عن العمل وذلك لخروجھ ع

 أن القرار الصادر بمجازاتھ سببھ ھو خروجھ على مقتضى الواجب الوظیفي ، ، اذ
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 الأجر ، لِما ھو وخصم ایام انقطاعھ عن العمل مرده عدم تأدیتھ العمل الذي یستحق عنھ
صولیة أن الأجر مقابل العمل ، فلا یعد ذلك جزاء تأدیبیاً في ھذه مقرر من قاعدة أ

  . ١الحالة

 إذا انقطع العامل عن عملھ فلا یستحق اجراً عن مدة "فمن المقرر قضاء أنھ 
یجوز الجمع بینھ وبین الانقطاع ولا یعتبر الحرمان من الأجر عقوبة تأدیبیة وبالتالي 

جر سببھ عدم أداء العمل والمسائلة التأدیبیة  ، ذلك أن الحرمان من الأمسائلتھ تأدیبیاً
  .٢"سببھا إخلالھ بسیر المرفق

أنھ من المسلمات القانونیة أنھ لا یجوز مجازاة العامل "  قضاء كما أن من المقرر
 سبق مجازاة العامل بعقوبة الخصم من الأجر لمدة – تطبیق –مرتین عن مخالفة واحدة 

ة بعد توقیع الجزاء أن الجزاء لا یتناسب مع المخالفة داری ، وتبین للجھة الإیوماً ١٥
فصل من الخدمة ، فإن قراراھا بمجازاتھ ومعاودة مجازاتھ عن ذات الفعل بعقوبة ال

بالفصل من الخدمة یمثل جزاء ثانیاً  عن مخالفة سبق مجازاة الطاعن عنھا بخصم خمسة 
  . ٣" من راتبھیوماًعشر 

  )ج( تأدیب المرشحین لشغل وظیفة محقق :الفرع الثالث 

 التسلسل من قانون الإدارة العامة للتحقیقات ) ٤ ، ٣ ، ٢( نظم المشرع في المواد 
یرأس الإدارة العامة " ث نصت المادة الثانیة منھ على أنھ یحداري لأعضاء الإدارة ، الإ

للتحقیقات مدیر عام یعاونھ نائب أو أكثر ومدعون عامون ورؤساء تحقق أ ، ب 
ویتبع مدیر عام التحقیقات لوزیر الداخلیة ، ویتبع أعضاء الإدارة . ومحققون أ ، ب ، ج

  ".ات المدیر العامالعامة للتحقیق

لمرشحین لشغل وظیفة محقق بالإدارة لومن ھنا لا بد لنا من بیان الطبیعة القانونیة 
العامة للتحقیقات لنتمكن من معرفة القانون الواجب التطبیق في شأن المخالفات التأدیبیة 

  .والسلطة المختصة في توقیع التحقیق وتقریر الجزاء التأدیبي

  )ج(ة القانونیة للمرشحین لشغل وظیفة محقق الطبیع: البند الأول 

 یجب على المتقدم اً التعیین بوظیفة محقق بالإدارة العامة للتحقیقات یتطلب شروطأنَّ
استیفائھا ، ومن ضمن تلك الشروط اجتیاز الدورة التدریبیة التي یعقدھا مركز التدریب 

  ).ج (بدرجة محققبنجاح ن من یجتازھا لإدارة ، یعیَّاالتخصصي في 

 نصت على التيالشروط ما حددتھ المادة الثالثة من قانون التحقیقات تلك ومن بین 
سلماً ، كویتي الجنسیة ، كامل م: أن یكون ) ج(ن في وظیفة محقق یشترط فمن یعیَّ" أنھ 
ھلیة غیر محكوم علیھ قضائیاً أو تأدیبیاً لأمر مخل بالشرف أو الأمانة ، محمود السیرة الأ

  ".جازة الحقوق أو الحقوق والشریعة على إة ، حاصلاًحسن السمع

                                                           

 .٩٣التأدیب ، مرجع سبق ذكره ، ص:  عبدالكریم الزیات -١
 .١٢/٠١/١٩٨٥ ق ، جلسة ٢٩ ، السنة ٥١٩الطعن رقم : الإداریة العلیا  المحكمة ٢
 .٢٣/٠٥/١٩٨٥ ق ، جلسة ٤٢ ، السنة ٢٣٣٣الطعن رقم :  المحكمة الإداریة العلیا -٣



 - ٥٠٨٩ -

) ج(وتلك الشروط یجب أن تتحقق مجتمعة لقبول طلب المتقدم لشغل وظیفة محقق 
بالإدارة العامة للتحقیقات ، وفقدان أي شرط من الشروط الواردة في المادة أعلاه یؤدي 

 إلى المرحلة التالیة في إلى عدم قبول طلب المتقدم ، وبالتالي عدم امكانیة الانتقال
 في دورة مالمسابقة لاختیار الاكفأ  من بین المتقدمین ، تمھیداً لإلحاق من تم اختیارھ

  .١تدریبیة یعقدھا مركز التدریب التخصصي

باللائحة التنفیذیة لقانون ) ٢٠٢٣/٢٠٠١(وحیث نصت المادة الرابعة من القرار رقم 
بوظیفة باحث قانوني ) ج(تعیین في وظیفة محقق ن المرشح للیعیَّ" التحقیقات على أنھ 

  )...".ج(ویلحق بدورة تدریبیة یعین من یجتازھا بوظیفة محقق 

یعین ابتداء بوظیفة باحث ) ج(وتأسیسا على ذلك ، فإن المرشح لوظیفة محقق 
 الواردة بقانون الخدمة المدنیة من حیث الحقوق والواجبات حكاممبتدئ قانوني یخضع للأ

  .تقاضى راتباً شھریاً وفقاً للدرجة الرابعة في مجموعة الوظائف العامة، كما ی

ھي ) ج(فالعلاقة ما بین الإدارة العامة للتحقیقات والمرشح لشغل وظیفة محقق 
علاقة معقودة على شرط ، والشرط یكمن في اجتیاز الدورة التدریبیة ، فإن لم یجتزھا 

 ویخضع – باحث قانوني - علیھالتي عُین  ، ظل بذات درجتھ الوظیفیة ا بنجاحالمرشح
ة التي یصدرھا وزیر الداخلیة أو من یفوضھ في داریللقرارات التنظیمیة والإفي ذلك 

  .نظام العمل

 محقق وظیفة لشغل المرشحین تأدیب شأن في التطبیق الواجب القانون : الثاني البند
  )ج(

في شأن الحقوق ) ج( لوظیفة محقق الباحث القانوني المبتدئ المرشح یخضع
 الواردة في قانون الخدمة المدنیة ، باعتباره موظفاً عاماً یشغل حكاموالواجبات للأ

الدرجة الرابعة في مجموعة الوظائف العامة بمسمى باحث مبتدئ قانوني ، والأمر كذلك 
  .بالنسبة للعقوبات التأدیبیة التي تطبق علیھ

                                                           

 لسنة ٥٤٤٧( انشئ مركز التدریب التخصص بالإدارة العامة للتحقیقات بموجب القرار الوزاري رقم -١
  -: ، ومن اختصاصاتھا الاتي ٠٦/١٢/٢٠١٠الصادر في ) ٢٠١٠

 اعداد خطط التدریب الخاصة بالإدارة العامة والبرامج الزمنیة المناسبة لھا بما في ذلك التنسیق مع -
  .الإدارة العامة للتدریب لوعھا ضمن خطة الوزارة العامة للتدریب

ة علمیاً وعملیاً لممارسة  اعداد وتدریب وتأھیل المرشحین للعمل بالإدارة العامة وأعضاء الإدارة العام-
  .عملھم

 تدعیم خبرة أعضاء الإدارة العامة والإدارات التابعة لھا لرفع مستوى ادائھم وممارستھم التطبیقیة -
 لھا على الإجراءات القانونیة ورفع مستوى وتدریب الموظفین العاملین بالإدارة العامة والإدارات التابعة

  .نمیة معلوماتھم وكفاءتھمادائھم العملي ومتابعة تأھیلھم وت
  . الاشراف الفني على المكتبة وتنسیقھا ومتابعة احتیاجاتھا ورفع التقاریر اللازمة بھذا الشأن-
  . تزوید وتجھیز الإدارة بالبحوث القانونیة والكتب اللازمة وتنظیم علمیھ الاستعارة منھا-
 .ل المتدربین اعداد وتجھیز القاعات والفصول الدراسیة وتھیئتھا لاستقبا-
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توقع على المرشحین لشغل وظیفة محقق  أورد المشرع العقوبات التأدیبیة التي وقد
بشأن ) ١٩٧٩ لسنة ١٥(مــن المرســــوم بقانــــون رقـــم ) ٢٨(بموجب المادة ) ج(

  .الخدمة المدنیة ، المقررة لشاغلي مجموعة الوظائف العامة والفنیة المساعدة والمعاونة

ت التي یجب من قانون الخدمة المدنیة الواجبا) ٢٤(وقد تناول المشرع في المادة 
  -:ھ التقید بھا وإلا تعرض للمسائلة التأدیبیة ، وھي حكامعلى الموظف الخاضع لأ

أن یقوم بنفسھ بالعمل المنوط بھ وأن یؤدیھ بأمانة وإتقان وأن یعامل المواطنین  -١
  . معاملة لائقة

أن یخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظیفتھ ، ویجوز تكلیفھ  -٢
عمل في غیر الأوقات الرسمیة إذا اقتضت ذلك مصلحة بالإضافة إلى ذلك بال

 . العمل أو طبیعة الوظیفة
أن ینفذ ما یصدر إلیھ من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانین واللوائح  -٣

 .والنظم المعمول بھا
 القوانین واللوائح وأن یحافظ على ممتلكات الدولة وأن یتقید في أحكامأن یلتزم ب -٤

 .ما تفرضھ الأمانة والحرص علیھاإنفاق أموالھا ب
أن یحافظ على كرامة الوظیفة وأن یسلك في تصرفاتھ مسلكا یتفق والاحترام  -٥

  ".الواجب

من ذات القانون على سبیل الحصر المحظورات التي یجب ) ٢٥(كما حددت المادة 
المقررة عدم اتیانھا وإلا تعرض لإحدى العقوبات العام الخاضع لأحكامھ على الموظف 

 ، وتتمثل تلك المحظورات فیما یلي من قانون الخدمة المدنیة) ٢٨(موجب حكم المادة ب
:-  

أن یشتري أو یستأجر بالذات أو بالواسطة عقارات أو منقولات من الجھة  -١
الحكومیة التي یؤدي فیھا أعمال وظیفتھ ، كما یحظر علیھ أن یبیع أو یؤجر لھا 

 .شیئا من ذلك
و بالواسطة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات أو أن تكون لھ مصلحة بالذات أ -٢

 .عقود تتصل بأعمال أیة جھة حكومیة
أن یؤدي أعمالا للغیر بمرتب أو بمكافأة أو بدونھا ولو في غیر أوقات العمل  -٣

الرسمیة إلا بإذن كتابي من الوزیر ویعتبر عدم الحصول على ھذا الإذن بمثابة 
 ذلك یجوز للموظف أن یتولى القوامة أو ومع. مخالفة تأدیبیة تستوجب المساءلة

الوصایة أو الوكالة عن الغائبین ممن تربطھ بھم صلة قربى أو نسب لغایة 
 .الدرجة الرابعة على أن یخطر الموظف الجھة التابع لھا بذلك

أن یستغل وظیفتھ لأي غرض كان أو أن یتوسط لأحد أو أن یوسط أحدا في شأن  -٤
 .من شئون وظیفتھ

ة معلومات عن الأعمال التي ینبغي أن تظل سریة بطبیعتھا أو وفقا أن یدلي بأی -٥
لتعلیمات خاصة أو ینشر ذلك بأیة وسیلة إلا بإذن كتابي من الوزیر ، ویستمر 

 . خدمة الموظفإنتھاءھذا الحظر حتى بعد 
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أن یحتفظ لنفسھ بأصول أیة وثائق رسمیة أو صور منھا سواء كانت أوراقا أو  -٦
لاما أو غیرھا مما یتعلق بالجھة التي یعمل بھا ولو كانت شرائط تسجیل أو أق

  .خاصة بعمل كلف بھ شخصیا

إحدى المخالفات أو المحظورات ) ج(وفي حال ارتكب المرشح لوظیفة محقق 
من القانون سالف الذكر ) ٢٨(الواردة أعلاه ، یتعرض للعقوبات الواردة في نص المادة 

   -:، وتتمثل في التالي 

  .الإنذار -١
 في المرة الواحدة ولا یوماًخصم من المرتب لمدة لا تزید عن خمسة عشر ال -٢

 . خلال أثني عشر شھراًیوماًتجاوز تسعین 
تخفیض المرتب الشھري بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة أشھر ولا تجاوز  -٣

 . عن المخالفة الواحدةاثني عشر شھراً
ار الصادر بتوقیع العقوبة خفض الدرجة إلى الدرجة الأدنى مباشرة ویحدد القر -٤

 .الأقدمیة في ھذه الدرجة ومرتب الموظف فیھا
  .الفصل من الخدمة -٥

وتجدر الاشارة إلى أنھ لا یمكن توقیع أي عقوبة على المرشح لشغل وظیفة محقق 
ھو منسوب إلیھ من مخالفات ، وتمكینھ من بما إلا بعد احالتھ للتحقیق لمواجھتھ ) ج(

ة ، داری دعوتھ للحضور إلى التحقیق الذي تجریھ السلطة الإالدفاع عن نفسھ من خلال
 على الأوراق المتصلة بالتحقیق وسماع الشھود استناداً إلى القواعد طلاعوتمكینھ من الا

 ، وعادة ما یوكل أمر التحقیق القانونیة التي وردت في قانون ونظام الخدمة المدنیة
  .یة بصفتھا المختصة بتطبیق وتفسیر القانونالإداري إلى الإدارة العامة للشئون القانون

  العسكریین الضباط من للتحقیقات العامة الإدارة أعضاء تأدیب  :الرابع الفرع

لم تقتصر وظیفة التحقیق في الإدارة العامة للتحقیقات على المدنیین ، بل یمكن 
عمل بوظیفة الاستعانة برجال الشرطة بوزارة الداخلیة ممن تتوافر فیھم شروط القبول لل

كما ھو الحال بالنسبة للمعینین المدنیین ، بموجب ما جاء بأحكام قانون ) ج(محقق 
 بشأن الإدارة العامة ٢٠٠١ لسنة ٥٣الإجراءات والمحاكمات الجزائیة ، والقانون رقم 

  .للتحقیقات

إلا أنَّ التساؤل یثور حول كیفیة مجازاة عضو الإدارة العامة للتحقیقات من 
 ، ومدى أمكانیة تطبیق أحكام قانون التحقیقات والقرارات المنفذة والمنظمة لھ العسكریین

في شأن الدعوى التأدیبیة المقررة لأعضاء الإدارة ، على الرغم من وجود نظام تأدیبي 
 . خاص برجال الشرطة ، وھو ما سنتناولھ تفصیلاً فیما یلي من بنود

  عسكریین كأعضاء بالإدارة العامة للتحقیقاتالأساس القانوني في تعیین ال: البند الأول 

إنّ تعیین رجال الشرطة في الإدارة العامة للتحقیقات مرجعھ أحكام قانون 
الإجراءات والمحاكمات الجزائیة التي أجازت تعیین رجال الشرطة الذي ، حیث جاء 

دعاء ویتولى سلطة التحقیق والتصرف والا، " .... بموجب حكم المادة التاسعة منھ أنھ 
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من العام ، وتثبت صفة والأفي الجنح محققون یعینون لھذا الغرض في دائرة الشرطة 
 یضا لضباط الشرطة الذین یعینھم النظام الداخلي المنصوص علیھ في المادةأالمحقق 

٣٨" .....  

وقبل صدور قانون التحقیقات كان تعیین رجال الشرطة بالإدارة العامة للتحقیقات 
لتحقیق تعتمد على قرار من وكیل الوزارة ینقل موجبھا رجل الشرطة واكتسابھم صفة ا

  .ممن تتوافر فیھ الخبرة والدرایة في إجراءات التحقیق للعمل بالإدارة بصفة محقق

من قانون التحقیقات حیث ) ٢٤(وھو ما تطرق إلیھ المشرع من خلال نص المادة 
 الموجودین بالخدمة وقت العمل ینقل أعضاء الإدارة العامة للتحقیقات" نصت على أنھ 

بھذا القانون إلى الوظائف الجدیدة المعادلة لوظائفھم في المادة الثانیة من القانون ، مع 
احتفاظھم بأقدمیتھم في ھذه الوظائف ، ویتقاضى كل منھم مرتب الوظیفة المنقول إلیھا أو 

ویصدر وزیر الداخلیة . رالمرتب الأساسي الذي یتقاضاه عند العمل بھذا القانون أیھما أكب
بناء على عرض مدیر عام الإدارة العامة للتحقیقات اللائحة الخاصة بالنظام الداخلي 
للإدارة العامة للتحقیقات على أن یتضمن معادلة درجات ضباط الشرطة من حملة إجازة 

ھذا الحقوق أو الحقوق والشریعة ممن یعینون في إحدى الوظائف الواردة بالمادة الثانیة ب
  ".القانون وما یسري في شأنھم من أحكام

وبصدور قانون التحقیقات فُرضت شروط معینة لاكتساب رجال الشرطة المعینین 
قبل صدور القانون صفة التحقیق ، ومن أھمھا حصولھم على شھادة الحقوق أو الحقوق 

التحقیق والشریعة ، وھو ما اخرج العدید من رجال الشرطة الذین كانوا یمارسون أعمال 
قبل صدور قانون التحقیقات من الإدارة ، فدفع عدداً منھم لتقدیم تقاعده الاختیاري ، أما 

  .البعض الآخر فطلب النقل إلى جھة خارج الإدارة

فحكمة المشرع في تقریر تلك الشروط تكمن في ترسیخ القواعد القانونیة وحسن 
الكوادر القانونیة المتخصصة استخدامھا وتطبیقھا على أرض الواقع من خلال اختیار 

للقیام بالمھام القانونیة المقررة لأعضاء الإدارة العامة للتحقیقات كما ھو الحال بنظرائھم 
في النیابة العامة ، فكلاھما یمارس عملاً قضائیاً یتمثل في التحقیق والتصرف والادعاء 

  .المقرر بموجب أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة

 ذلك الحین ، أصبح من متطلبات التعیین بالإدارة العامة للتحقیقات حصول ومنذ
المتقدم على إجازة الحقوق أو الحقوق والشریعة ، وھو الأمر الذي ینطبق على رجال 
الشرطة المرشحین لوظیفة محقق ، ناھیك عن انخراطھم في دورة تدریبیة تحدد مدتھا 

، ولا یمكن ) ج( بدرجة محقق -ر وزاري  بموجب قرا–الإدارة ، یعین من یجتازھا 
بحال من الأحوال تجاوز القواعد العامة في القبول بخلاف ما قررتھ أحكام قانون 
التحقیقات واللائحة التنفیذیة لھ ، إلا كان القرار الصادر بمخالفة تلك الأحكام قراراً غیر 

  .مشروع ، جاز لذوي الشأن الطعن علیھ بالبطلان

بترقیة ضباط الشرطة المحققون فقد تم مساواتھم بنظرائھم المدنیین أما فیما یتعلق 
 ١٥(بموجب أولویتھم في الترقیة الواردة بكشف الأقدمیة ، وھو ما أكدتھ المادة 

 بلائحة النظام الداخلي للإدارة ٢٠٠٤ لسنة ٣٣٨من القرار الوزاري رقم ) ٢/مكرر
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ة ضباط الشرطة المحققون على تكون ترقی" العامة للتحقیقات والتي نصت على أنھ 
) ٨،٩(اختلاف رتبھم حتى وظیفة مدعي عام وفق ضوابط الترقیة الواردة في المادتین 

المشار إلیھ والقرارات المنفذة لھ دون أدنى تلازم أو ثمة ) ٥٣/٢٠٠١(من القانون رقم 
  ".ارتباط بالترقیة العسكریة

   باختصاصھم المرتبطة الفاتالمخ عن العسكریین الأعضاء تأدیب : الثاني البند

إنَّ الھدف من تأدیب الموظفین العمومیین منعھم من ارتكاب المخالفات التي تخل 
بسیر المرفق العام وتنبیھھم للخطأ لعدم تكراره ، بعد إجراء التحقیقات اللازمة في ھذا 
الشأن وتوفیر كل الضمانات في محاكمة تأدیبیة عادلة وفق ما نصت علیھا أحكام 

  .قانونال

فقد یرتكب عضو الإدارة العامة للتحقیقات مخالفة أو یأتي بإحدى المحظورات 
من قانون التحقیقات ، فیتعرض نتیجة لذلك للمسائلة التأدیبیة ) ١٣(المقررة في المادة 

  .التي تباشرھا سلطة التأدیب المتمثلة في مجلس التأدیب

ة التأدیبیة ، فالنظام التأدیبي لا یوجد خلاف بشأن ارتكاب المحقق المدني للمخالف
بالنسبة لھ واضح المعالم حتى وأن تنوعت المخالفات سواء ارتكبت خلال أو خارج 

  .العمل ، فالكلمة الفصل في ثبوت المخالفة من عدمھ تنعقد لمجلس التأدیب

أما فیما یتعلق برجال الشرطة المحققون فإن الأمر یختلف تماماً ، لكونھم خاضعین 
دیبي مزدوج ، فمن ناحیة ھم رجال شرطة ، ومن ناحیة أخرى یتمتعون بصفة لنظام تأ

التحقیق المقرر بموجب قانون التحقیقات ، ومن ھنا یثور التساؤل حول النظام القانوني 
  .للتأدیب الذي یخضع لھ رجال الشرطة المحققون

ة  لسن٣٣٨من القرار الوزاري رقم ) ١٦(لقد حسمت الفقرة الأولى من المادة 
 بلائحة النظام الداخلي للإدارة العامة للتحقیقات التداخل الذي قد یثور في شأن ٢٠٠٤

نظام التأدیب الذي یخضع لھ رجال الشرطة المحققون ، بحیث أخضعتھم لذات نظام 
التأدیب الذي یخضع لھ المحققین المدنیین فیما یتعلق بمھامھم الوظیفیة بالإدارة ، حیث 

باط الشرطة المعینین على أحدى وظائف المحققین بالإدارة یخضع ض" نصت على أنھ 
العامة للتحقیقات بالنسبة للمخالفات التي تقع منھم أثناء مباشرة مھام ھذه الوظیفة للقواعد 

  ".المعمول بھا بشأن المحققین المدنیین

ویستفاد من المادة أعلاه ، أن ضباط الشرطة المحققون وعند مباشرتھم لمھام عملھم 
قررة بموجب المادة التاسعة من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة المتمثلة في الم

التحقیق والتصرف والادعاء في الجنح ، یخضعون لنظام التأدیب المقرر بموجب المادة 
من قانون التحقیقات ، الذي اعطى اختصاص مباشرة الدعوى التأدیبیة لمجلس ) ١٦(

ت التي یرتكبھا أعضاء الإدارة العامة للتحقیقات ومنھم التأدیب ، للتحقیق في المخالفا
  .الضباط العسكریین خلال مباشرتھم مھام عملھم

  العسكري بالواجب المرتبطة المخالفات عن العسكریین الأعضاء تأدیب : الثالث البند
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وخلافاً لما ھو مقرر في تأدیب أعضاء الإدارة من ضباط الشرطة خلال مزاولتھم 
المقررة وفقاً للمادة التاسعة من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة ، لمھام عملھم 

فإن ھناك نظاماً آخر یُطبق علیھم في ذات الوقت ، إلا أنھ غیر مرتبط بالأعمال التي 
  .یقومون بھا بصفتھم محققین

فقد یحدث أن یرتكب ضابط الشرطة المتمتع بصفة التحقیق مخالفات لا تدخل ضمن 
 ، وإنما بصفتھ رجل شرطة ، كعدم الانصیاع لقرار إلحاقھ في دورة الترقیة عملھ كمحقق

المقررة لقوة الشرطة أو عدم تنفیذه لأمر الحجز الكلي لرجال الشرطة لظروف معینة ، 
وھنا نجد أن ھذا الرفض لا یتعلق بعمل التحقیق ، وانما یتعلق بالجانب العسكري ، لا 

 لأعضاء الإدارة العامة للتحقیقات بالنسبة لتلك یمكن تطبیق نظام التأدیب المقرر
  .المخالفات كونھا غیر مرتبطة بطبیعة عملھم الفنیة

 ٢٠٠٤ لسنة ٣٣٨من القرار الوزاري رقم ) ١٦(فبموجب الفقرة الثانیة من المادة 
بلائحة النظام الداخلي للإدارة العامة للتحقیقات ، فإن المخالفات التأدیبیة التي یرتكبھا 

اء الإدارة بصفتھم رجال شرطة فتسري علیھم أحكام العقوبات الانضباطیة المقررة أعض
أما المخالفات الانضباطیة التي " ... لأعضاء قوة الشرطة ، حیث نصت على أنھ 

یرتكبھا بصفتھ أحد أعضاء قوة الشرطة فتسري بشأنھا الأحكام المقررة في المرسوم 
 الانضباطیة لأعضاء قوة الشرطة ولائحتھ  بالعقوبات١٩٩٨ لسنة ١٢٤الأمیري رقم 

  ".التنفیذیة

وبناء علیھ فإن ارتكاب عضو الإدارة من ضباط الشرطة أیة مخالفة لا تتعلق بعملھ 
المقرر وفقاً لقانون التحقیقات والقرارات المنفذة لھ ، فإن المرسوم الأمیري بالعقوبات 

ي كل ما من شأنھ ردع تصرفات الانضباطیة لأعضاء قوة الشرطة ھو الواجب التطبیق ف
  .١٩٦٨ لسنة ٢٣رجال الشرطة المخالفة لقانون قوة الشرطة رقم 

  اث اطب

  ادب س ت ا ادارة و إ أر

حالة عضو الإدارة العامة للتحقیقات إلى مجلس التأدیب بموجب قرار یترتب على إ
 تؤثر بشكل مباشر في حقوقھ المادیة والمعنویة ، صادر من وزیر الداخلیة ، عدة آثار

على ، كما یؤثر في  الدرجة الأفمن جانب یؤثر ذلك على ترقیة عضو الإدارة إلى
بنوع خلال السنة المالیة ، وھو ما سنتناولھ في ھذا المطلب لھ البدلات النقدیة المقررة 

  .من التفصیل

  وقـف الترقیة: الفرع الأول 

حقوق الوظیفیة لعضو الإدارة العامة للتحقیقات ، تتمثل في نقلھ من الترقیة حق من ال
درجتھ الوظیفة الحالیة إلى الدرجة التي تلیھا في سلم الدرجات الوظیفیة ، والدرجات 

 -مدعي عام  ( -: المادة الثانیة من قانون التحقیقات ھي أحكامالوظیفیة المقررة بموجب 
  ). محقق ج- محقق ب -ق أ  محق- رئیس تحقق ب - رئیس تحقیق أ 
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فحددھا بالأقدمیة مع قد تناولت المادة الثامنة من قانون التحقیقات نظام الترقیة و
تكون ترقیة أعضاء الإدارة العامة " ، حیث نصت على أنھ مراعاة الكفاءة الوظیفیة 

ر للتحقیقات حتى وظیفة مدعي عام على أساس الأقدمیة بمراعاة الكفاءة على النحو المقر
من ھذا القانون ، وتحدد أقدمیة أعضاء الإدارة العامة للتحقیقات بحسب ) ٢٣(بالمادة 

فإن عین اثنان أو أكثر من أعضاء الإدارة في قرار . القرار الصادر بتعیینھم في وظائفھم
  ".واحد ، كانت الأقدمیة بینھم حسن ترتیبھم في ھذا القرار

تكون " ون آلیة الترقیة ، فنصت على أنھ كما تناولت المادة التاسعة من ذات القان
الترقیة إلى وظیفة شاغرة تعلو مباشرة الوظیفة المرقى منھا ولا یجوز الترقیة قبل 

وتحدد اللائحة التنفیذیة . انقضاء المدد المحددة بالمرسوم الذي یصدر في ھذا الشأن
  ".للقانون شروط وضوابط الترقیة

لتحقیقات لقانون امن اللائحة التنفیذیة ) ١٦ (حظر البند الثالث من المادةفي حیث 
شھر السابقة على خلال الستة أترقیة عضو الإدارة في حال صدر بحقھ عقوبة تأدیبیة 

عامة عضاء الإدارة ال أیشترط لترقیة"، حیث نصت على أنھ تاریخ ترشیحھ للترقیة 
  یكون قد وقعتأن لا. ٣  -:مدع عام ما یلي  وظیفة  إلىللتحقیقات من وظیفة محقق ج

  ".شھر السابقة على تاریخ ترشیحھ للترقیةعلیھ عقوبة تأدیبیة خلال الستة أ

ولم تكتف اللائحة بذلك بل حظرت أیضا ترقیة عضو الإدارة بمجرد احالتھ لمجلس 
من ذات اللائحة ) ١٧(التأدیب بشأن المخالفة التأدیبیة المنسوبة إلیھ ، فقد نصت المادة 

ز ترقیة عضو الإدارة العامة للتحقیقات الموقوف عن العمل أو المحال لا یجو" على أنھ 
إلى التحقیق أو مجلس التأدیب أو للمحاكمة الجزائیة في جنایة ، أو جریمة مخلة بالشرف 

  ...".أو الأمانة خلال مدة الوقف أو الاحالة

مركزه  ضمانة قانونیة تحفظ لعضو الإدارة - مقابل الحظر –إلا أن اللائحة أوردت 
 ، حیث ألزمت جھة الإدارة ترقیتھ ورد القانوني وما یترتب علیھ من حقوق مالیة وعینیة

فظ التحقیق عنھ في الدعوى الجزائیة أو أقدمیتھ في الوظیفة المرقى إلیھا ، متى حُ
من ) ١٧(التأدیبیة أو في حال حُكم نھائیاً ببراءتھ ، حیث نصت الفقرة الثانیة من المادة 

أو حكم نھائیاً ببراءتھ وجب )  تأدیبي–جزائي (فإذا حفظ التحقیق " حة على أنھ ذات اللائ
  ".عند ترقیتھ رد أقدمیتھ في الوظیفة المرقى إلیھا إلى التاریخ الذي استحقھا فیھ

ومن جانبنا نرى أن حظر ترقیة عضو الإدارة الصادر بحقھ عقوبة تأدیبیة ، تمثل 
م ترد ضمن العقوبات المحددة على سبیل الحصر عقوبة إضافیة ولكن بصفة مقنعھ ، ل

قانون التحقیقات ، فحرمان عضو الإدارة من حقھ في الترقیة وما ) ٢٢(في المادة 
یستتبعھا من استفادة من المزایا المالیة المصاحبة لھا تمثل عقوبة ذات شق معنوي 

  .ومالي

ي ذات الدرجة قدمیتھ بین زملائھ فلترقیة یحرم عضو الإدارة من أخذ أفمنع ا
وبالتالي قد یؤدي إلى حرمانھ من تقلد المناصب الإشراقیة أو القیادیة في المستقبل ، 
وتولیة من یتأخر علیھ في كشف الأقدمیة لیصبح فیما بعد مسئولھ المباشر ، كما أن 
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حرمانھ من الترقیة یحرمھ من الاستفادة من الفروقات المادیة المقرر للدرجة الأعلى 
  .ت لیست بالبسیطةوھي فروقا

وخلاصة القول أن صدور قرار بحرمان عضو الإدارة العامة للتحقیقات من الترقیة 
بالتزامن مع صدور قرار التأدیب في حقھ من مجلس التأدیب ، ھو قرار لا شك یخالف 
غایة المشرع في تقریر العقوبات التأدیبیة على سبیل الحصر ، وھو ما یمثل ازدواج في 

غیر مشروعة ، خاصة إذا ما صدرت عقوبة من مجلس التأدیب كالتنبیھ ھا العقوبة یجعل
 دون ترقیتھ أو رد أقدمیتھ ، وھو باعتقادنا ما – بالتبعیة –أو الإنذار ، الأمر الذي یحول 

یخالف غایة المشرع في عدم المساس بالمركز القانوني لعضو الإدارة ذو الطبیعة 
 .الخاصة

  النقدیة تالبدلا حظر : الثاني الفرع

مجموع المبالغ النقدیة التي تدفعھا الجھة الإداریة للموظف في "یقصد بالبدل النقدي 
التي تصرف البدلات النقدیة ، ویقصد ب" فترات منتظمة تتعلق بطبیعة العمل وظروفھ 

تلك التي تناولھا المشرع في المادة العاشرة من قانون لأعضاء الإدارة العامة للتحقیقات ، 
تحدد بمرسوم مرتبات وبدلات وعلاوات أعضاء " قات ، والتي نصت على أنھ التحقی

الإدارة العامة للتحقیقات والمددة البینیة اللازمة كحد أدنى للبقاء بالدرجة بما یتناسب مع 
 لسنة ٢٣( القانون رقم أحكامنظرائھم من أعضاء النیابة العامة المطبق في شأنھم 

المادة الثانیة من بحكم ة التدرج الوظیفي وفقاً لما جاء بتنظیم القضاء مع مراعا) ١٩٩٠
  ..."ھذا القانون

من اللائحة التنفیذیة لقانون التحقیقات ، صرف البدل النقدي ) ١٩(كما تناولت المادة 
لأعضاء الإدارة حال عدم قیامھ بإجازة الدوریة بسبب حاجة العمل ، فقد نصت المادة 

ة العمل عدم قیام العضو بإجازتھ الدوریة یصرف لھ ذا اقتضت حاجإ" أعلاه على أنھ 
و من یفوضھ في ذلك ، وفقاً للشروط والضوابط ي عنھا بعد موافقة المدیر العام أبدل نقد

ویصرف البدل النقدي للعضو عن مدة شھر واحد فقط من . المبینة تالیا في ھذه اللائحة
لھ البدل النقدي خلال شھري إجازتھ الدوریة ، ولا یحوز منح إجازة دوریة لمن صرف 

  ".غسطسو وأیولی

 دون مجلس التأدیب تحولللترقیة ، فإن إحالة عضو الإدارة لوكما ھو الحال بالنسبة 
من اللائحة ، ) ١٩(جازتھ الدوریة المقرر وفق المادة حصولھ على البدل النقدي عن إ

  .بعالیھرر في المادة لبدل النقدي المقلضو الإدارة أساسي لاستحقاق عفعدم الإحالة شرط 

من اللائحة التنفیذیة ذلك عندما نصت ) ٢١(كدت الفقرة الخامسة من المادة وقد أ
ألا . ٥ -:ویشترط لقبول طلبات صرف البدل النقدي توافر الشروط التالیة " ... على أنھ 

و المحاكمة الجزائیة عند  مجلس التأدیب أیكون العضو طالب البدل النقدي محالاً إلى
  .دیم طلب صرف البدل النقديتق

 المادة أعلاه في فقرتھا السادسة شرطاً جدیداً یتمثل في عدم صدور أضافتكما 
ما زالت آثارھا قائمة لم تمحى عند عضو الإدارة طالب البدل النقدي عقوبات تأدیبیة ضد 

مة من المرسوم في شأن نظام الخد) ٧٠( المادة أحكام في ذلك إلى مستندةتقدیم الطلب ، 
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 ، والتي تناولت ضوابط محو العقوبات التأدیبیة ٠٤/٠٤/١٩٧٩المدنیة الصادر بتاریخ 
   - :ع علیھ أیة عقوبة تأدیبیــةن توقّ أالتي توقع على الموظف بانقضاء الفترات دون

 ستة أشھر في حالة الإنذار .١
 سنة في حالة الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز أسبوع .٢
 .رتب لمدة تزید على أسبوعسنتان في حال الخصم من الم .٣
ثلاث سنوات في حالة تخفیض المرتب بمقدار الربع لمدة لا تزید عن ثلاثة أشھر  .٤

 .ولا تجاوز اثني عشر شھراً
 .أربع سنوات في حالة خفض الدرجة .٥

من ) ٢٢(ونرى في ھذا الأمر تناقضاً غیر مبرر ، ذلك أن العقوبات الواردة في 
إلا أن الفقرة )  الفصل من الخدمة – الإنذار –لتنبیھ ا( قانون التحقیقات اقتصرت على 

من نظام الخدمة ) ٧٠( المادة أحكاممن اللائحة التنفیذیة أخذت ب) ٢١(السادسة من المادة 
المدنیة في شأن محو العقوبات التأدیبیة ، على الرغم من أن العقوبات الواردة في المادة 

بیقھا على شاغلي مجموعات الوظائف العامة من قانون الخدمة المدنیة ، یقتصر تط) ٢٨(
والفینة المساعدة والمعاونة الخاضعین لقانون ونظام الخدمة المدنیة ، ولم یأخذ المشرع 
في قانون التحقیقات منھا سوى عقوبة الإنذار ، وھي عقوبة مختلفة من حیث المضمون 

  .دمة المدنیةمن قانون الخ) ٢٨(والجسامة عن ذات العقوبة المقررة في المادة 

 في شأن محو العقوبات اً خاصاً تبني نظامالإدارة العامة للتحقیقاتكان على حیث 
الواردة في التأدیبیة المقررة لأعضاء الإدارة العامة للتحقیقات ، خاصة وأن العقوبات 

، أما ) التنبیھ والانذار( عقوبتي  على من قانون التحقیقات اقتصرت) ٢٢(نص المادة 
صل فلا مجال للحدیث عن محو آثارھا كونھا إنھاء للعلاقة الوظیفیة التي تربط عقوبة الف

 ، فمن  الوظیفة العامة الواردة بقانون الخدمة المدنیةأحكامتسري علیھا لعضو بالإدارة وا
غیر المنطقي تطبیق الآثار الواردة بقانون الخدمة المدنیة على العقوبات الواردة بقانون 

غم من اختلاف مضمون كل عقوبة رغم تشابھ المصطلحات ، ناھیك التحقیقات على الر
على أن محو العقوبة اقتصر على عقوبة الإنذار دون عقوبة التنبیھ التي لم ترد في قانون 

  .الخدمة المدنیة إلا للوظائف القیادیة

  أثر الاستقالة على الدعوى التأدیبیة : الفرع الثالث 

س التأدیب وما یترتب علیھ من قرار تأدیبي في حقھ  إحالة عضو الإدارة إلى مجلإنَّ
، قد یؤثر في مركزه الوظیفي من الناحیتین الأدبیة والمادیة ، فمن جانب قد تصل العقوبة 

و التنبیھ على أقل تقدیر ، وھي عقوبات أدبیة  أالصادر من سلطة التأدیب إلى  الإنذار
، وھي بطبیعة الحال لا تمس  أخرىتتضمن النھي والزجر لعدم ارتكاب الفعل مرة 

نھاء وإالمركز المالي لعضو الإدارة ، في حین قد تصل العقوبة إلى الفصل من الخدمة 
 العلاقة الوظیفیة لعضو الإدارة مع الإدارة ، وھو ما یؤثر سلباً على الممیزات المالیة

  .ن یتقاضاھا عند نھایة خدمتھ في الإدارةالتي من المفترض أ

حینما یتقدم عضو الإدارة العامة للتحقیقات باستقالتھ من الوظیفة ، ویثور التساؤل 
في الوقت الذي صدر قرار وزاري بإحالتھ إلى مجلس التأدیب للتحقیق معھ في شأن 



 - ٥٠٩٨ -

المخالفات التأدیبیة المنسوبة إلیھ ، ولتوقیع الجزاء المناسب حال ثبوت تلك المخالفات في 
و المخالفات ة قانوناً بالتناسب مع المخالفة أالمقررحقھ ، وذلك من خلال اختیار العقوبة 

التي ثبت ارتكابھ لھا ، كما یثور التساؤل حول مدى تأثیر الاستقالة على الدعوى الجنائیة 
  .والمدینة المصاحبة أو المتفرعة من الدعوى التأدیبیة

  

  أثر الاستقالة على إجراءات المحاكمة التأدیبیة: البند الأول 

یحال عضو الإدارة العامة للتحقیقات إلى مجلس التأدیب بسبب ارتكابھ قد یحصل أن 
مخالفات تستوجب المسائلة التأدیبیة ، وقد تصل تلك العقوبات إلى الفصل من الخدمة 

من قانون التحقیقات ، إلا أن عضو الإدارة قد یتقدم ) ٢٢(بموجب ما ورد بنص المادة 
  .وى التأدیبیةباستقالتھ من وظیفتھ قبل الفصل في الدع

بشأن الإدارة العامة ) ٢٠٠١ لسنة ٥٣(من القانون رقم ) ١٩( اجابت المادة وقد
تنقضي الدعوى التأدیبیة " عندما نصت على أنھ التساؤل ،  عن ذلك صراحةللتحقیقات 

  ...".باستقالــة عضــو الإدارة العامـــة للتحقیقـــات

الإدارة المحال للمحاكمة التأدیبیة یستفاد من نص المادة أعلاه ، أن تقدیم عضو 
لاستقالتھ من الإدارة العامة للتحقیقات ، یجعلھ في منأى عن العقوبة التي قد یصدرھا 

المخالفة أو المخالفات المنسوبة إلیھ ، مما مجلس التأدیب في حقھ بمناسبة التحقیق في 
 وفق  مجرماً فعلاًلدعوى التأدیبیة طالما لم ینشأ عنھااأوراق یترتب علیھ وجوب حفظ 

القوانین الجزائیة المكملة لھ ، ولا أثر على حفظ وفق أحكام و أحكام قانون الجزاء أ
  .الدعوى التأدیبیة على الدعوى المدنیة الناشئة عنھا

  أثر الاستقالة على الدعوى الجنائیة أو المدنیة : البند الثاني 

 –نیابة ( السلطة العامة الدعوى الجنائیة ھي مجموعة الإجراءات التي تتخذھا 
مینة على الدعوى العمومیة ، منذ لحظة إخطارھا بالجریمة حتى بوصفھا الأ) تحقیقات 

صدور حكم بات فیھا سواء بالإدانة أو بالبراءة ، وذلك بغرض مطالبة القضاء بتطبیق 
  .أشد العقوبات الواردة في القانون الجزائي

 الإضرار بالمصالح ض عنفع للتعویأما الدعوى المدنیة فھي دعوى قضائیة تر
متى الخاصة التي یكفل القانون حمایتھا بالزام المسئول عن الضرر بتعویض المتضرر 

  . في وجود خطأ وضرر وعلاقة سببیةركانھ المتمثلةتوافرت أ

یترتب على  حیث لم یحدد المشرع أفعالا بذاتھا تنعقد لمرتكبھا المسؤولیة المدنیةو
وع المسؤولیة نتیجة مفادھا أن العقوبة في المسؤولیة الجنائیة ساس في نالأاختلاف 

عن الفعل الضار ولا علاقة لھا الجابر للضرر بینما یقوم التعویض ،  للخطأ تندرج تبعاً
  .بجسامة الخطأ

من قانون التحقیقات ، فإن الدعوى التأدیبیة تنتھي حال ) ١٩(واستناداً لنص المادة 
لك لا یؤثر على  ذنْألا  مجلس التأدیب استقالتھ ، إ إلىتقدیم عضو الإدارة المحال
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جلھا إلى مجلس التأدیب واقعة المحال من أو المدنیة الناشئة عن ذات الالدعوى الجزائیة أ
تنقضي الدعوى التأدیبیة باستقالة عضو الإدارة العامة للتحقیقات " ، حیث نصت على أنھ 

  ".و المدنیة الناشئة عن ذات الواقعة الجزائیة أ التأدیبیة على الدعوى، ولا تأثیر للدعوى

تقدیم استقالتھ ب عضو الإدارة نص المادة أعلاه ، أنھ في حال رغبویستفاد من 
الفصل الذي یحرمھ من كللحیلولة دون تحقق أثر العقوبات التي قد تصدر في حقھ ، 

 المالیة التي فرصة التقدم لشغل وظیفة في الجھات الحكومیة وحرمانھ من بعض ممیزاتھ
 خدمھ بالاستقالة ، فإن ذلك بلا شك لا یؤثر على الدعوى انتھاءیحصل علیھا عند 

الجنائیة التي تنشأ عن ذات الواقعة المحال بسببھا إلى مجلس التأدیب ، فإحالة الموظف 
 بسبب تھمة تبدید الأموال العامة أو الاستیلاء علیھا قد تنتھي داريإلى التحقیق الإ

لة ، إلا أن تلك الوقائع تثیر شبھة جنائیة یجب على جھة الإدارة إحالة الأمر إلى بالاستقا
 الجھة المختصة للتحقیق في شأنھا ، فلا یعني استقالة عضو الإدارة عدم مسائلتھ جنائیاً

  .عن الأفعال المؤثمة الواردة في قانون الجزاء أو القوانین المكملة لھ

عن ذات الفعل المحال بسببھ إلى مجلس التأدیب لا كما أن الدعوى المدنیة الناتجة 
حق ل علیھا دون وجھ تنقضي بمجرد تقدیم عضو الإدارة استقالتھ ، فالأموال التي تحصّ

ة داریمن جھة الإدارة كعلاوات أو مكافآت أو بدلات لا تسقط باستقالتھ ، وللجھة الإ
ة في حقھ خلال خمس سنوات مطالبتھ بإعادة تلك المبالغ من خلال إقامة الدعوى المدنی

  .من تركھ للوظیفة

  اث اطب

 رد م تا  بد ءا  

مدیر عام الإدارة العامة للتحقیقات ھو المسئول عن تنظیم سیر العمل في الإدارة 
 ٣٣٨(العامة للتحقیقات ، حیث جاء في نص المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 

مدیر عام الإدارة " بلائحة النظام الداخلي للإدارة العامة للتحقیقات أنھ ) ٢٠٠٤لسنة 
العامة للتحقیقات ھو المسئول عن تنظیم سیر العمل في الإدارة العامة والإدارات 

 التابعة لھا ، ویقوم بالإشراف على كافة أجھزتھا ویتبعھ جمیع العاملین فیھا قساموالأ
."...  

 قانون أحكامرة العامة للتحقیقات اختصاصاتھ بناء على فیباشر مدیر عام الإدا
التحقیقات ، ولائحتھ التنفیذیة والقرارات الوزاریة المنظمة لذلك ، فقد منحھ القانون 

لیھم إ ةصلاحیات في شأن تحریك الدعوى التأدیبیة في مواجھة أعضاء الإدارة المنسوب
لزام عضو إ لتوجیھ وشفاھھو ابة ألفت النظر كت ، وقد یكتفي بتوجیھ تأدیبیةمخالفات 

  .الصادرة لھة داری بالتعلیمات الإبالتقیدالإدارة 

 من نتھاءقد یتطلب عند إحالة عضو الإدارة للتحقیق وقفھ عن العمل لحین الاو
) ج(التحقیق ، وقد یبدي رأیھ في شأن ثبوت عدم صلاحیة عضو الإدارة بدرجة محقق 

 قرار بفصلھ ، صدار لإ أمام وزیر الداخلیة تمھیداًبالقیام بأعباء وظیفتھ وعرض الرأي
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حالتھ إلى مجلس التأدیب ، وسنتناول ھذه المواضیع سالفة البیان في الفروع لإدون حاجة 
  .التالیة

   قرار لفت النظر:الفرع الأول 

 ، قصد دون عن بسیطة ةإداری مخالفة للتحقیقات العامة الإدارة عضو یرتكب قد
 حجم لصغر نظراً التأدیبیة المحاكمة إلى احالتھ إلى الحاجة عدم عامال المدیر معھا یرى

 لتنبیھھ هنظر بلفت فیقوم ، السوابق من الإدارة عضو ساحة خلو مع بالتزامن المخالفة
 في الوقوع لیتفادى ، الشأن ھذا في الصادر والتعلیمات باللوائح مستقبلاً الالتزام بضرورة

  .التأدیبیة المحاكمة إلى لإحالتھ رراًبم ذلك فیكون أخرى مرة الخطأ ذات

 بالإدارة العمل تنظیم عن المسئول بصفتھ التحقیقات عام لمدیر المشرع عطىأ فقد
 دون وظیفتھ بواجبات یخل الذي الإدارة لعضو نظر لفت توجیھ سلطة للتحقیقات العامة
 المادة لنص اداًاستن ، التأدیبیة المحاكمة إلى بإحالتھ وزاري قرار إصدار إلى الحاجة

 لفت یوجھ أن التحقیقات عام لمدیر " أنھ على نصت والتي التحقیقات قانون من) ١٥(
 ، وظیفتھ بواجبات یخل الذي للتحقیقات العامة الإدارة عضو إلى شفویاً او كتابیاً نظر
  ".أقوالھ سماع بعد وذلك

 التحقیقات قانون من) ١٥ (المادة في الوارد النظر لفتلِ القانوني الأثر یتحقق وحتى
 جراء نظره لفت المراد الإدارة عضو أقوال سماع الإدارة جھة على المشرع أوجب ،

 بالأدلة الإدارة عضو یثبت فقد ، العدالة تحقیق لضمان ، إلیھ المنسوبة ةداریالإ المخالفة
 للمسائلة تعرضھ ةإداری مخالفة لأیة ارتكابھ وعدم الوظیفة بواجبات التزامھ القاطعة

  . ةداریالإ

 النظر لفت توجیھ التحقیقات عام لمدیر أعلاه دةاالم نص بموجب المشرع وأجاز
 حول أقوالھ وسماع العام المدیر مكتب إلى الإدارة عضو استدعاء خلال من شفاھھ

 في الوظیفیة بواجباتھ الالتزام ضرورة إلى نظره لفت ثم ومن إلیھ المنسوبة المخالفة
  .المستقبل

 لفت إلى دعت التي سبابوالأ ةداریالإ المخالفة متضمناً مكتوباً النظر تلف یكون وقد
 مدیر قبل من یكون قد الإدارة عضو أقوال وسماع ، أقوالھ سماع بعد الإدارة عضو نظر
 التحقیق قسم قبل من الإدارة عضو أقوال تسمع ما وعادة ، یفوضھ من أو الإدارة عام
 حیثیاتھا شارحة التحقیقات لمدیر مذكرة بعدھا ترفع ، الفني التفتیش إدارة في داريالإ

 المخالفة واقعة في والنفي الاثبات وأدلة ، المعني الإدارة عضول أقوال من إثباتھ تم وما
 لفت بتوجیھ أو بالحفظ إما الخالفة شأن في قرار صدارلإ تمھیداً ، إلیھ المنسوبة ةداریالإ

  .الأحوال بحسب تأدیبال مجلس إلى الإدارة عضو بإحالة أو النظر

 الإدارة عضو استدعاء من داريالإ التحقیق قسم بھ یقوم ما أن إلى الإشارة وتجدر
 تحقیقاً یعتبر لا ، الشأن ھذا في افادتھ طلبب لیھإ المنسوبة ةداریالإ بالمخالفة لمواجھتھ

 كبیر حد إلى تشبھ الشأن ھذا في المتخذة الإجراءات كانت وأن ، القانوني بمعناه اًإداری
 ، أقوالھ سماع على یقتصر فاستدعاءه ، التأدیبیة الدعوى في المتخذة الإجراءات تلك

 حفظھا یقرر أن إما ، فیھا للبت التحقیقات عام لمدیر شارحة بمذكرة الأمر عرض بھدف
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 لتقیدا بضرورة المعني عضوال نظر بلفت الاكتفاء أو التأدیب مجلس إلى إحالتھا أو
  .مستقبلاً ماتوالتعلی باللوائح

 في مذكرتھ عرض عند الفني التفتیش بإدارة داريالإ التحقیق قسم على ویؤخذ
 المنسوبة المخالفة حول القانوني رأیھ كتابھ ، التحقیقات عام مدیر على ةداریالإ الشكوى

 اتخاذ إلى العام المدیر بتوجیھ واختتامھا ، ثبوتھا عدم أو بثبوتھا سواء الإدارة عضو إلى
 ، التنفیذیة ولائحتھ القانون حكاملأ مخالفة یعتبر مما ، المذكرة بنھایة بھ الموصى اءجرالإ

 التأدیبیة المخالفة حول القانوني الرأي أبداء المشرع لھا أراد التي الرسمیة الجھة أن ذلك
 أحكام على بناء اللازمة التحقیقات إجراء بعد إلا ذلك یكون ولا ، التأدیب مجلس ھو

  .القانون

 ٢٠١٥ لسنة ١٥٩٤ (رقم الدعوى حكمھا في الإداري القضاء حكم أكدتھ ما ھذاو
 التي الجزاءات رتب المشرع أن المادتین ھاتین من والواضح "أنھ قرر والذي) ٦/إداري
 كما ، وظیفتھ بواجبات إخلالھ لدى للتحقیقات العامة الإدارة عضو على توقیعھا یجوز
 لأسباب تأییداً خلص قد فیھ المطعون الحكم كانو ، بتوقیعھا المختصة السلطات حدد

 مؤاخذتھ بھ قصد قد ضده المطعون النظر بلفت الصادر القرار أن إلى الابتدائي الحكم
 حتى ١٨/٠٩/٢٠١٣ بتاریخ للعمل الحضور عن بتأخره وظیفتھ بواجبات الإخلال عن

 لصدره بإلغائھ ىوقض تأدیبي جزاء قرار المثابة بھذه ھو أذن دون عشر الحادیة الساعة
 الشأن ھذا في الحكم إلیھ خلص ما وكان ، بإصداره قانوناً المخولة السلطة غیر من

  .أساس غیر  على یكون الوجھ بھذا علیھ النعي فإن القانون حكم مع ومتفقاً صائباً

 أن ھو الإداري القرار أركان كأحد الاختصاص أن "أنھ قضاء المقرر من أنھ كما
 ثم ومن ، المشرع عمل من ھو الاختصاص ھذا تحدید وأن دارهإص یملك ممن یصدر
 التصدي لغیرھا یجوز ولا لإصداره القانون حددھا التي الجھة من القرار یصدر أن یجب
  .١"اختصاص عدم بعیب معیباً القرار كان وإلا ، الاختصاص لھذا

   العمل عن الإدارة عضو وقف : الثاني الفرع

 یـده وغـل وظیفتـھ أعمـال أداء عـن المـوظـف منـع ـلالعم عـن بالوقــف یقصـــد
 قانونیـاً سببـاً لتوافـر نظـراً العمـل مصلحـة تحقیـق بھـدف ، مؤقتـة ولفتـرة جبـراً عنـھا

  .٢الوظیفة بصلتـھ احتفـاظـھ مـع ، ذلـك یستلـزم

 أدیبیةت مخالفة لقاء الموظف علي توقع التي العقوبة قبیل من لیس العمل عن فالوقف
 بأبعاد العمل مصلحة تستدعیھ تحفظي وقائي إجراء مجرد ھو وإنما  ، منھ وقوعھا ثبت
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 ولایة إسقاط خلال من ، فیھ الأمور مجریات في التأثیر لعدم العمل مكان عن الموظف
  .١بھا القیام إلیھ الموكول المھام مباشرة عن یده بكف مؤقتاً عنھ الوظیفة

 بالنسبة عنھ للتحقیقات العامة الإدارة لأعضاء نسبةبال العمل عن الوقف ویختلف
 في المشرع من رغبة وذلك ، المدنیة الخدمة لقانون الخاضعین العامة الوظائف لشاغلي

  .بھ یقومون الذین العمل لطبیعة سببھ یعود الإدارة لأعضاء منفرد نظام تخصیص

 القانوني السبب إلى بالنظر العمل عن للوقف أقسام ثلاث إلى المشرع تطرق ولقد
  .لذلك الموجب

  الوقف بقوة القانون: أولا 

 من حدوثھ تستلزم التي القانونیة سبابالأ أحد توافر بمجرد القانون بحكم الوقف یتم 
 والتي التحقیقات قانون من) ٢١ (المادة في الحكم ھذا المشرع أورد فقد ، القانونیة الناحیة
 بناء او احتیاطیاً للتحقیقات العامة الإدارة عضو حبس على حتما یترتب " أنھ على نصت
  ...".حبسھ مدة وظیفتھ أعمال مباشرة عن وقفھ ، حكم أو أمر على

 حبساً الإدارة عضو حبس قرار صدور وبمجرد فإنھ أعلاه المادة حكم على وبناء
 وكف العمل عن وقفھ إلى - القانون بقوة - یؤدي ذلك فإن ، فیھا اتھم جریمة في احتیاطیاً

 كاشفاً شكلیاً قراراً یعتبر الشأن بھذا یصدر الذي والقرار ، وظیفتھ مھام مباشرة عن یده
  .الذكر سالفة المادة بموجب المقررة الوقف لحالة منشأ لا

  الوقف لمصلحة التحقیق: ثانیا 

 الإدارة عضو وقف على قدرتھا شأن في الإدارة لجھة تقدیریة سلطة المشرع منح
 بمناسبة معھ یجرى الذي التحقیق مصلحة یستھدف احتیاطیاً جراءًإ باعتباره العمل عن

  .العامة الوظیفة مصلحة على الحفاظ بغیة ، جنائیة جریمة في ھاتھام

 الإدارة عضو وقف جواز) ٢١ (المادة من الثانیة الفقرة في المشرع أورد علیھ وبناء
 وأعطى ، فیھا اتھم جریمة عن تحقیق إجراءات اثناء التحقیق لمصلحة للتحقیقات العامة
 ، التحقیقات عام مدیر عرض على بناء أو نفسھ تلقاء من الداخلیة لوزیر ذلك في الحق

 مدیر عرض على بناء أو نفسھ تلقاء من الداخلیة لوزیر ویجوز " ... أنھ على فنصت
 وظیفتھ أعمال مباشرة عن للتحقیقات العامة الإدارة عضو بوقف یأمر أن التحقیقات عام
  ".فیھا أتھم جریمة عن تحقیق إجراءات أثناء

 أداء عن الإدارة عضو وقف في الحق الحالة ھذه في لإدارةا تملك ذلك على وتأسیساً
 جریمةال بمناسبة معھ جرى الذي التحقیق مصلحة على حرصاً ، وظیفتھ مھام وممارسة

 وظیفتھ مھام ارسةبمم التحقیق محل الإدارة لعضو سمح ما متى أنھ ذلك ، فیھا أتھم التي
 المتعلقة الأدلة إخفاء خلال من معھ یجرى الذي بالتحقیق الإضرار إلى یعمد ربما فإنھ ،

 على التأثیر تستھدف ضغوطات ممارسة إلى یعمد أن أو ، فیھا العبث أو التحقیق بذلك
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 من بالغاً ضرراً الإدارة سمعة یلحق قد أو ، فیھا أتھم التي الجریمة في الاثبات شھود
 ، معھ یجرى جنائي تحقیق وجود رغم عملھ مباشرة في الإدارة عضو استمرار جراء

  .الأمانة أو بالشرف الماسة أو المشینة الجرائم من فیھا المتھم الجریمة كانت إذا خاصة

 فیما إلا العام القانون حكاملأ یرجع لا خاص قانون وجود مع "أنھ قضاء المقرر ومن
 القانون وضع جلھأ من الذي للغرض منافاة من ذلك في مال الخاص القانون ینظمھ لم

 العامة الإدارة بشأن ٢٠٠١ لسنة ٥٣ رقم القانون من ٢١ المادة كانت ولما. الخاص
 ثناءأ وظیفتھ عمالأ مباشرة عن الإدارة عضو وقف الداخلیة لوزیر اجازت قد للتحقیقات

 مطلقھ الوقف مدة یجعل لا الأمر ذلك نظم قد یكون بذلك فإنھ فیھا تھمأ جریمة عن تحقیق
 في لما المدنیة الخدمة قانون إلى ذلك في للرجوع معھ محل لا بما ، بمدة تقییدھا بغیر
 وإذا ، بھ یأت لم حكم واستحداث ٢٠٠١ لسنة ٥٣ رقم القانون أحكام نطاق تغییر من ذلك

  .١"هتمییز یستوجب بما معیباً یكون فإنھ النظر ھذا فیھ المطعون الحكم خالف

  الوقف للمصلحة العامة: ثالثا 

 واستناداً نھأ إلا ، التحقیق لمصلحة الوقف تحقیقاتلا القانون في المشرع یتطرق لم
 العامة للمصلحة الوقف أحكامب الأخذ یجوز فإنھ ، القانون ذات من) ٢٥ (المادة نص

 أعضاء یخضع "أنھ على الذكر سالفة المادة نصت حیث ، المدنیة الخدمة بقانون الواردة
 الواردة حكامللأ القانون ھذا في نص بھ یرد لم ما كل في للتحقیقات العامة الإدارة

 في الصادر وبالمرسوم المدنیة الخدمة شأن في م١٩٧٩ لسنة ١٥ رقم بقانون بالمرسوم
  ".إلیھ المشار ٠٤/٠٤/١٩٧٩

 وقف في حقال للإدارة فإن المدنیة الخدمة قانون في المشرع قرره لما واستناداً
 نصت فقد ، العامة للمصلحة تحقیقاً الوقف ذلك مثل في كان ذاإ العمل عن الإدارة عضو
 الحالات في عملھ عن الموظف یوقف "أنھ على المدنیة الخدمة قانون من) ٣٠ (المادة
 بقرار الوقف ویكون ، ذلك العامة المصلحة وأ التحقیق مصلحة اقتضت ذاإ. ١ : الآتیة
   ...".عملھ إلى بانتھائھا یعود مماثلة لمدة مدھا یجوز شھرأ ثلاثة اوزتج لا لمدة مسبب

 نظراً " العامة المصلحة " مصطلح من المقصود ضبط جداً العسیر من أنھ شك ولا
 ستاراً العامة المصلحة من تتخذ قد التي المنضبطة غیر الأمور من العدید من یثیره لما
 یجب وعلیھ ، بصلة المصلحة لتلك تمت لا سبابلأ إلیھ والإساءة الموظف من للانتقام لھا

 ةالشبھ وأ للاختلاف محلاً تكون لا التي ودالحد أضیق في المصطلح ھذا تفسیر یكون نأ
 ذلك یتجاوز وقف أي واعتبار الموظف لمصلحة تفسر نأ یجب المسألة فإن وإلا ، حولھا
 قصدھا التي غایةال لأن السلطة استعمال في الانحراف ضروب من ضرباً إلا لیس

 القضاء فإن ولذلك ، الإدارة تفھمھ قد الذي النحو على واسعة ولیست ضیقة غایة المشرع
 في التوسع في الإدارة سلطة من تحد التي والضوابط القیود وضع في ھاماً دوراً یلعب
  ٢.مبرر غیر نحو على الحق ھذا واستعمال فھم
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 المقررة العامة للمصلحة لوقفا حق استعمال على قیود وضع المشرع أن شك لا
   :وھي المدنیة الخدمة قانون من) ٣٠ (المادة من الأولى للفقرة وفقاً

 مسبب بقرار یكون نأ .١

 صدور المشرع استلزم بحیث خرىالأ الأنواع عن یختلف العامة للمصلحة فالوقف
 حقھا كان وإلا ، خاذهلات الإدارة دعا الذي السبب فیھ مبیناً ، ةداریالإ الجھة من قرار

  .بالبطلان علیھ الطعن الشأن صاحب یخول ، السلطة استعمال إساءة بعیب مشوباً

 أشھر ثلاثة الوقت مدة تتجاوز ألا .٢

 من ، قانوناً المقررة لسلطتھا ةداریالإ الجھة إساءة من الموظف المشرع حمى لقد
 مدة تجاوز جواز عدم في تتمثل العامة للمصلحة الوقف على المدة قید وضع خلال
 قانون من) ٣٠ (ةالماد حكم بموجب ةداریالإ للجھة ویجوز ، أشھر ثلاثة عن الوقف
 ألا على ، الأولى المدة انتھاء عند تبدأ مماثلة مدة إلى الوقف مدة تمد نأ المدنیة الخدمة
  .شھور ستة مدة الأقصى بحد الوقف مدة تتعدى

 في أمر العامة للمصلحة فالوق عماللإ السابقة بالشروط الإدارة تقیید أن شك ولا
 مواجھة في الإدارة لعضو المتوافرة الضمانات في فاعلیة إیجاد سبیل في ھمیةالأ غایة

  .ااستخدامھ في السلطة تنحرف قد والتي المبررة غیر الوقف حالات

 وأ كلھ مرتبھ إیقاف العمل عن قیقاتللتح العامة الإدارة عضو وقف على یترتب ولا
 آثار إلى التنفیذیة ولائحتھ التحقیقات قانون أحكام في المشرع یشر لم حیث ، بعضھ
 عن الوقف أحكام في الحال ھو كما خرىالأ المالیة المزایا وأ للمرتب بالنسبة الوقف
 مرتب من مبالغ أیة خصم للإدارة یجوز لا وعلیھ ، المدنیة الخدمة بقانون المقررة العمل
 العمل عن الوقف أسباب غیر سبابلأ إلا ، الأحوال من بحال الموقوف الإدارة عضو

  .قانوناً المقررة

 المادة بمضمون التقید ضرورة إلى العمل عن الوقف قرار اتخاذ عند الإشارة وتجد
 الجرم حالات غیر في یجوز لا " أنھ على نصت والتي التحقیقات قانون من) ١٤(

 العامة الإدارة عضو على القبض أو التحقیق إجراءات من جراءإ أي اتخاذ ، المشھود
 العامة الإدارة عام مدیر طلب على بناء الداخلیة وزیر من بإذن إلا ، للتحقیقات
  ". للتحقیقات

 في فیھا إجراءات اتخاذ تم جنائیة دعوى بوجود دائما یرتبط العمل عن فالوقف
 أو مرأ على بناء وأ احتیاطاً حبساً حبسھ على بناء وأ ، فیھا المتھم الإدارة عضو مواجھة

 وىالدع إجراءات في المضي قبل الذكر سالفة بالمادة التقید من لابد وعلیھ ، قضائي حكم
 حصانة على وتعدیاً القانون لأحكام مساساً ذلك اعتبر لاوإ الإدارة عضو حق في الجزائیة

  .قانوناً المقررة الإدارة عضو

   الفصل من الخدمة لعدم الصلاحیة :الفرع الثالث 

بشأن الإدارة العامة ) ٢٠٠١ لسنة ٥٣( القانون رقم أحكامشرع من خلال لقد أراد الم
، یتمیز عن باقي الأنظمة الوظیفیة للتحقیقات أن یكون للإدارة نظاماً خاصاً في التأدیب 
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عضو الإدارة فیھ ضرورة صدور قرار وزاري بإحالة تطلب لتطبیق العقوبات الواردة ی
  . الدعوى التأدیبیةكضمانة من ضماناتإلى مجلس التأدیب 

 دون  تتمثل في فصل عضو الإدارة من الوظیفةوحیدةاستثنى حالة إلا أن المشرع 
 ، متى ثبت عدم صلاحیتھ بالقیام بأعباء اتخاذ تلك الإجراءات في الدعوى التأدیبیة
 أي استقام في أداء واجباتھ المنوطة بھ ، أو ١وظیفتھ ، والصلاحیة أصلھا في اللغة صَلُحَ

  .ب وتلائم مع الواجبات الوظیفیةتناس

وقد یخلط البعض ما بین المخالفات التأدیبیة وما بین عدم الصلاحیة ، فالأولى تتعلق 
بارتكاب عضو الإدارة مخالفة من المخالفات أو اتیانھ أحد المحظورات المقررة قانوناً 

منسوبة إلیھ ، ویترتب على ذلك إحالتھ لمجلس التأدیب للتحقیق معھ في شأن المخالفة ال
فإن ثبتت في حقھ صدرت العقوبة بالتناسب مع الفعل المخالف أو المحظور وفقاً 

  .للعقوبات المقررة على سبیل الحصر في قانون التحقیقات

 عدم قدرة عضو الإدارة یكمن فيعدم الصلاحیة للقیام بأعباء الوظیفة ، في حین أن 
م استقامتھ في أداء و عدسباب ، أمن الأعلى القیام بالأعمال الموكولة إلیھ لأي سبب 

  .ن یشكل ذلك مخالفة تأدیبیة تستوجب العقابالمھام دون أ

لا تتقرر على كل الدرجات الوظیفیة في الإدارة العامة للتحقیقات  ھذه السلطة نَّإلا أ
كونھ تحت التجربة في ھذه الدرجة ) ج(، وإنما خصصھا المشرع في درجة محقق 

، فیثبت في الوظیفة بمجرد ترقیتھ إلیھا ، وذلك الأعلى قى إلى الدرجة رالوظیفیة حتى یُ
یوضع المحقق "على أنھ استناداً لحكم المادة السادسة من قانون التحقیقات التي نصت 

تحت التجربة ویجوز فصلھ بقرار من وزیر الداخلیة بعد آخذ رأي مدیر عام الإدارة ) ج(
صالح للقیام بأعباء وظیفتھ ویعتبر مثبتاً بمجرد ترقیتھ نھ غیر قیقات إذا ثبت أالعامة للتح

  ".إلى الوظیفة الأعلى وتحسب مدة التجربة ضمن مدة الخدمة

متى حصل على تقریري ) ج(وتثبت عدم صلاحیة عضو الإدارة بدرجة محقق 
كفاءة نھائیین متتالیین بدرجة أقل من المتوسط ، استناداً لحكم المادة الخامسة من القرار 

) ٢٠٠١ لسنة ٥٣(باللائحة التنفیذیة للقانون رقم ) ٢٠٠١ لسنة ٢٠٢٣(لوزاري رقم ا
غیر صالح ) ج(یعتبر المحقق " بشأن الإدارة العامة للتحقیقات، والتي نصت على أنھ 

للقیام بأعباء وظیفتھ في حال حصولھ على تقریري كفاءة نھائیین متتالیین بدرجة أقل من 
  ".المتوسط

حقیقات بناء على المذكرات التي تعرض من المسئول المباشر ، مدیر عام التول
عداد التقاریر السنویة  إوالمذكرات التي ترفع من قبل إدارة التفتیش الفني المناط بھ

 ، ومتابعة إنجازھم للقضایا التي تدخل في اختصاصھم ، ومدى اتباعھم قواعد للأعضاء
زیر الداخلیة لاستصدار قرار بفصل وتعلیمات الصادر لھم ، یقوم بعرض الأمر على و

من الوظیفة بعد ثبوت عدم صلاحیتھ للقیام بأعباء ) ج(عضو الإدارة بدرجة محقق 
  .وظیفتھ

                                                           

 . مختار الصحاح-١
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 للمادة السادسة من قانون التحقیقات لا تعطي الإدارة سلطة استناداًإلا أن ذلك الفصل 
نیة لعضو الإدارة  بتحقیق الضمانات القانومقیدهه متى شاءت وإنما ھي إصدارمطلقة في 

قبل اتخاذ مثل ھذا الاجراء ذو الطبیعة الاستثنائیة التي تخرج عن قواعد التأدیب 
جراء تحقیق عادل مع عضو الإدارة تتوفر فیھ جمیع  ، من خلال إالمتعارف علیھا

  .الضمانات قبل اتخاذ مثل ھذا القرار

 خول وزیر الداخلیة المشار إلیھ) ٦(ولئن كان نص المادة " فمن المقرر قضاء أنھ 
 قرار الفصل من الخدمة ، باعتبارھا استثناء من الأصل العام إصدارفي ھذه الحالة 

من ذات القانون التي ناطت بمجلس التأدیب دون غیره ) ٢٢(المنصوص علیھ في المادة 
 في ھذه الحالة یجب ى قرار فصل عضو إدارة التحقیقات من الخدمة ، إلا أنھ حتإصدار

قرار الفصل مسبوقاً بتحقیق عادل تتوفر فیھ جمیع الضمانات القانونیة للموظف أن یكون 
  . ١"وھو الأمر الذي افتقده القرار المطعون فیھ

                                                           

 . ١٠/١١/٢٠١٥ ، الصادر بتاریخ ٤/ ، إداري٢٤٥٣/٢٠١٦رقم :  حكم محكمة الاستئناف -١
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  الثاني المبحث

  التأديبية الدعوى ضمانات

إنِّ العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة ھي علاقة تبادلیة حیث یلتزم الموظف بما 
لائحتھ التنفیذیة والقرارات المنظمة من واجبات والتزامات یفرضھ قانون التحقیقات و

على عضو الإدارة ، وفي المقابل تلتزم جھة الإدارة بعدم الوقوف حائلاً دون حصول 
الموظف على حقوقھ المقررة قانوناً وتوفیر بیئة عمل تتناسب والطبیعة القضائیة للأعمال 

عوى العمومیة في الجنح ، وعدم تعسف الموكلة لعضو الإدارة بوصفھا الأمینة على الد
الإدارة في استخدام صلاحیاتھا وسلطاتھا المقررة قانوناً في مواجھة العضو خلال 

  .ممارستھ لعملھ

وقد سعى المشرع إلى تحصین ضمانات عضو الإدارة ضد أي مساس غیر مشروع 
ھة ، ومبعث من قبل سلطات التأدیب ، وھذا نھج یرسي مبادئ العدالة والشفافیة والنزا

لطمأنینة عضو الإدارة مما یجعلھ یقدم على واجباتھ الوظیفة براحة وطمأنینة ، لشعوره 
  .أن القانون نصیر عدل ضد أي جور أو تعدٍ

یقصد بضمانات الدعوى التأدیبیة مجموعة الإجراءات والقواعد التي یجب أن تتبع و
وقھ ومصالحة ، وتحقیقاً لمبدأ في الدعوى التأدیبیة المقامة ضد عضو الإدارة حمایة لحق

النزاھة والحیادیة والعدالة ، وھي إجراءات أوردھا المشرع في قانون التحقیقات ولائحتھ 
  .التنفیذیة والقرارات المنظمة في الإدارة العامة للتحقیقات

 بمكان ، تناول الضمانات التي قررھا المشرع لعضو الإدارة المحال ھمیةومن الأ
ھ بارتكاب مخالفة من المخالفات المنصوص علیھا قانوناً أو اتھاممناسبة لمجلس التأدیب ب

من قانون ) ١٣(لإتیانھ إحدى المحظورات الواردة على سبیل الحصر في المادة 
  .التحقیقات

ویمكن تقسیم الضمانات التأدیبیة الى ضمانات شكلیة تتمثل في تشكیل مجلس التأدیب 
بقرار احالتھ الى مجلس التأدیب ، كما تنقسم والإعلان عنھ واخطار عضو الإدارة 

الضمانات التأدیبیة الى ضمانات موضوعیة تتمثل في تمكین عضو الإدارة المحال 
 على ملف الدعوى التأدیبیة وتمكینھ من الدفاع عن نفسھ بكل طلاعلمجلس التأدیب الا

  . الطرق المتاحة ، وھو ما سوف نتناولھ في المطالب التالیة

  ولا اطب

  اد  ا ات

الضمانات الشكلیة ھي تلك الضمانات التي تتعلق في شكل وإطار المحاكمة التأدیبیة 
، فتتمثل في تشكیل مجلس التأدیب بشكل قانوني من خلال صدور قرار وزاري بتشكیلھ 

الة عضو الإدارة  قرار إحإصدار القانون ، بالإضافة الى حكاموالاعلان عنھ استناداً لأ
  .الى مجلس التأدیب بالكیفیة التي تناولھا قانون التحقیقات ولائحتھ التنفیذیة
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   تشكیل وإعلان مجلس التأدیب:الفرع الأول 

 تشكیل إن أولى خطوات الدعوى التأدیبیة المقررة لأعضاء الإدارة العامة للتحقیقات
ھ التنفیذیة ، فلا یمكن مباشرة قانون التحقیقات ولائحتمجلس التأدیب بموجب ما ورد ب

علان القرار  ، كما یجب إالدعوى التأدیبیة إلا من خلال صدور قرار وزاري بتشكیلھ
وتعمیمھ للعلم بمضمون ما جاء بھ كضمانة من ضمانات الدعوى التأدیبیة قبل مباشرتھا 

  .للاطمئنان على سلامة القرار من الناحیة القانونیةاختصاصھا 

  تشكیل مجلس التأدیب: البند الأول 

یكون تأدیب أعضاء الإدارة " من قانون التحقیقات على أنھ ) ١٦(فقد نصت المادة 
العامة للتحقیقات من اختصاص مجلس التأدیب یشكل بقرار من وزیر الداخلیة ، یرأسھ 

وذلك فیما عدا مدیر ). أ(قدم رئیس تحقیق وأأحد نواب المدیر العام وعضویة مدعي عام 
 والإجراءات المنصوص حكامارة العامة للتحقیقات ونوابھ فیكون تأدیبھم طبقاً للأعام الإد

وینعقد المجلس بمقر الإدارة .  المشار الیھ١٩٧٩ لسنة ١٥علیھا في المرسوم بقانون رقم 
وتضع اللائحة الداخلیة قواعد وإجراءات إقامة الدعوى التأدیبیة . العامة للتحقیقات

  ". قراراتھ والتظلم منھاإصداروومباشرتھا وعمل المجلس 

  -: المادة أعلاه فإنھ لا بد من توافر شروط تشكیل مجلس التأدیب وھي حكموبموجب 

  .صدور قرار من وزیر الداخلیة بتشكیل مجلس التأدیب  .١

  ).أ( وعضویة مدعي عام وأقدم رئیس تحقیق  العامأن یرأسھ أحد نواب المدیر  .٢

  .ب بمقر الإدارة العامة للتحقیقاتأن تعقد جلسات مجلس التأدی  .٣

وقد یحول حائل دون إمكانیة تشكیل مجلس التأدیب بسبب عدم وجود نواب للمدیر 
العام كما حصل بعد إحالة نواب مدیر عام التحقیقات إلى التقاعد بقرار من مجلس الخدمة 

في ) أ( ، أو في حالة عدم إمكانیة مشاركة أقدم رئیس تحقیق ١٠/٠٢/٢٠١٦المدنیة في 
  .سبابتشكیل مجلس التأدیب لأي سبب من الأ

 كالإحالة للتقاعد سبابأما فیما یتعلق بعدم وجود نائب للمدیر العام لأي سبب من الأ
من قانون التحقیقات جاء صریحاً ) ١٦(، فلا یمكن تشكیل مجلس التأدیب ، فنص المادة 

  .لمراد تشكیلھبضرورة وجود نائب للمدیر العام ضمن أعضاء مجلس التأدیب ا

وقد یثور التساؤل حول مدى إمكانیة تولي مدیر عام التحقیقات عضویة مجلس 
 ، ونجیب على ذلك كما بما سطره الفقھ الدستوري نواب لھالتأدیب طالما لم یتم تعیین 

، وخلاصة ذلك أنھ لا یجوز ) لا اجتھاد مع النص(من قاعــدة تتلخــص في عبــارة 
وني ، وإن كانت تلك ھي رغبة المشرع لأوردھا في القانون الخروج عن النص القان

  .لتفادي الوقوع في مثل ھذه المشكلات القانونیة

فقد أجابت عن ذلك اللائحة ) أ(أما في حال عدم إمكانیة مشاركة أقدم رئیس تحقیق 
مع  "والتي نصت على أنھ)  مكررا٢٤ً(التنفیذیة لقانون التحقیقات ، من خلال نص المادة 

في ) أ( المادة السابقة ، إذا استحال او تعذر مشاركة أقدم رئیس تحقیق أحكاماعاة مر
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عضویة مجلس التأدیب لأي سبب قانوني ، یحل محلھ من یلیھ في ترتیب الأقدمیة بشرط 
  ".أن لا یقوم في حقھ ما یمنعھ قانوناً من العضویة عند التشكیل بعد ذلك

لأي ) أ(تعذر عدم مشاركة أقدم رئیس تحقیق ویستفاد من النص أعلاه ، أنھ في حال 
من ) ١٦( في تشكیل مجلس التأدیب كما ھو مقرر في نص المادة سبابسبب من الأ

 لیكون قدمیةقانون التحقیقات ، فإن على مدیر عام التحقیقات ترشیح من یلیھ في الأ
 عضویتھ ، عضواً في مجلس التأدیب ، طالما لا یوجد ما یمنعھ قانوناً من المشاركة في

فإن وجد ما یمنع مشاركتھ ، یتم الانتقال الى من یلیھ في الأقدمیة بشرط أن یكون في 
، فإذا كانت الدرجة شاغرة فإن ) أ(ذات الدرجة الوظیفیة المطلوبة وھي رئیس تحقیق 

 ، ذلك یحول دون تشكیل مجلس التأدیب بسبب فقده لأحد عناصره الأساسیة المكونة لھ
 لابد من صدور قرار وزاري بالتشكیل الجدید بناء على عرض مدیر وفي كل الأحوال

  .عام التحقیقات

  إعلان وتعمیم قرار تشكیل مجلس التأدیب: البند الثاني 

داریة ، ه من الجھة الإإصدار یدخل حیز التنفیذ بمجرد داريالأصل أن القرار الإ
ایة من تاریخ صدوره ، ل والغركانھ المتمثلة في الاختصاص والسبب والمحفینظر إلى أ

  .ذا ما تم تعدیل قواعد الاختصاصولا تتأثر صحة القرار بعد ذلك إ

القرار في مواجھة أعضاء الإدارة إلا من بید أنھ یتعین القول أنھ لا یمكن الاحتجاج ب
أو التبلیغ و الإعلان ئل العلم بالقرار وھي إما النشر أیصالھ الى علمھم بإحدى وساتاریخ إ

 فإنھ یحتاج الیقیني ، وتختلف ھذه الوسائل بحسب نوع القرار ، فإذا كان تنظیمیاًو العلم أ
للنشر لیتمكن أعضاء الإدارة العلم بھ ، ذلك أن القرار التنظیمي كتشكیل مجلس التأدیب 
یتضمن قواعد عامة ، لذلك یكون تاریخ النشر ھو تاریخ بدء نفاذ القرار في مواجھة 

  .١الأعضاء

 التنظیمي لابد فیھ النشر داري أن القرار الإفيضاء وشایعھ  الفقھ وقد استقر الق
لیتمتع بالحجیة القانونیة تجاه المعنیین بھ ، وفي ذلك ما قررتھ محكمة العدل العلیا من أنھ 

  .٢"رسمیة یعد تبلیغاً قانونیا للقرار نشر القرار التنظیمي في الجریدة الإنَّ" 

جلس التأدیب یصدر من وزیر الداخلیة استناداً والجدیر بالذكر أن قرار تشكیل م
یكون تأدیب أعضاء الإدارة العامة للتحقیقات " والتي نصت على أنھ ) ١٦(لحكم المادة 

، وكباقي القرارات .." من اختصاص مجلس التأدیب یشكل بقرار من مجلس التأدیب 
 ة العامة للتحقیقات منن یعلن القرار بشكل قانوني لیعلم بھ أعضاء الإدارداریة لابد أالإ

 قسامو من خلال تعمیمھ على مختلف الإدارات والأخلال النشر في الجریدة الرسمیة أ
  .التابعة للإدارة العامة للتحقیقات

                                                           

الوجیز في القانون الإداري ، الطبعة الأولى ، الدار العلمیة الدولیة للنشر : محمد جمال الذنیبات .  د-١
 .٢٢٧ ، ص٢٠٠٣والتوزیع وآخر ، عمّان ، 

 ، ١٩٧٩ ، الأردن ، ٢ ، المنشور في مجلس العدل العلیا ، العدد ١٩٩٤ لسنة ٢٦٤ الطعن رقم -٢
 . ١٦١ص
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  . إجراءات الدعوى التأدیبیة:الفرع الثاني 

إن إحالة عضو الإدارة العامة للمحاكمة التأدیبیة یتطلب اتخاذ عدة إجراءات وردت 
ن التحقیقات ولائحتھ التنفیذیة ، وھي شرط صحة انعقاد مجلس التأدیب وشرط في قانو

لسلامة القرار الصادر منھ ، ومنھا صدور قرار وزاري بإحالة عضو الإدارة لمجلس 
التأدیب للتحقیق معھ في المخالفة المنسوبة إلیھ ، كما یتطلب إعلانھ بموعد انعقاد جلسات 

اھیك عن ضرورة أن یكون التحقیق سریاً عند بدء مجلس مجلس التأدیب لتقدیم دفاعھ ، ن
  . التحقیق مھامھ في الدعوى التأدیبیة

  صدور القرار الوزاري بإحالة العضو إلى مجلس التأدیب: البند الأول  

لا شك أن إحالة عضو الإدارة العامة للتحقیقات یجب أن یتسم بالصبغة القانونیة حتى 
الناتج عن مجلس التأدیب بالمشروعیة ، لذا فإن قرار یتصف القرار حتى یحقق أثره ، 

إحالة عضو الإدارة الى مجلس التأدیب من القرارات المھمة في الدعوى التأدیبیة 
 ، وبطلان القرار یةلى بطلان إجراءات الدعوى التأدیبإوالاغفال عنھ یؤدي لا محالة 

رة لصالح عضو الإدارة عضو ، فالقرار ضمانة قانونیة مقرالالصادر منھا في مواجھة 
  . عن الخطأ المنسوب إلیھد من تحقیقھا قبل المضي في محاسبتھلاب

من قانون التحقیقات والتي نصت ) ١٧(وقد أكد المشرع ذلك من خلال نص المادة 
یحال عضو الإدارة العامة للتحقیقات إلى مجلس التأدیب بقرار من وزیر " على أنھ 

  ...".م التحقیقات الداخلیة بناء على عرض مدیر عا

ن أن قرار إحالة عضو الإدارة الى مجلس التأدیب واستناداً لحكم المادة أعلاه ، یتبیّ
تطلب توافر عناصر تكوینھ حتى یكون قراراً متكاملاً یحقق أثره القانوني ، وتتمثل تلك ی

  -:العناصر فیما یلي

 .أن تكون إحالة عضو الإدارة الى مجلس التأدیب بقرار .١
 . القرار من وزیر الداخلیةأن یصدر .٢
 .أن یكون قرار وزیر الداخلیة بناء على عرض مدیر عام التحقیقات .٣

 أي عنصر من عناصر القرار أعلاه یؤدي الى بطلان إجراءات إغفالوعلیھ فإن 
الدعوى التأدیبیة ، كأن یصدر قرار إحالة عضو الإدارة الى مجلس التأدیب بواسطة 

ن یصدر قرار وزیر الداخلیة دون عرض من مدیر عام وكیل وزارة الداخلیة ، أو أ
 القرار ھي بمثابة ضمانة قانونیة لعدم تعسف إصدارالتحقیقات ، فتوافر تلك العناصر في 

  .الإدارة في استخدام سلطاتھا في تأدیب الأعضاء

  . عضو الإدارة العامة المحال لمجلس التأدیبإعلان: البند الثاني 

ة عضو الإدارة العامة للتحقیقات إلى مجلس التأدیب ، للا یكفي صدور قرار بإحا
علان عضو الإدارة بذلك القرار ، بالإضافة الى إعلانھ بموعد  ینبغي أن یتم إوإنما

  .جلسات مجلس التأدیب حتى یتمكن من تحضیر نفسھ وتقدیم دفاعھ
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 العضو یعلن" من اللائحة التنفیذیة لقانون التحقیقات على أنھ ) ٢٦(فقد نص المادة 
 من تاریخ انعقادھا بواسطة رئیسھ یوماًالمراد تأدیبھ بموعد الجلسة قبل خمسة عشر 

  .المباشر ویوقع العضو بما یفید علمھ بموعد الجلسة

 اللائحة ألزمت مجلس التأدیب بصفتھ صاحب سلطة نّأ النص أعلاه ، ویستفاد من
 ھ رسمي یرسل الى رئیسالتأدیب بإعلان عضو الإدارة المراد تأدیبھ من خلال كتاب

  .المباشر ، ویقوم الأخیر بتسلیم الإعلان للعضو المعني

ولا یكفي ذلك لمباشرة إجراءات الدعوى التأدیبیة وانما یتطلب توقیع عضو الإدارة 
المراد تأدیبھ بما یفید علمھ بموعد انعقاد الجلسة ، وإلا انتفى الإعلان في مواجھة عضو 

سالفة  الإجراءات المنصوص علیھا في المادة بذاتعادة إعلانھ الإدارة ، وبالتالي وجب إ
  .البیان

تساؤل یتمثل في رفض عضو الإدارة المراد تأدیبھ التوقیع في ھذا الصدد وقد یثور 
بما یفید علمھ بموعد جلسة مجلس التأدیب لمناقشتھ حول المخالفة المنسوبة إلیھ ، 

 العامة الخاصة في تأدیب الأعضاء حكاموللإجابة الى ذلك التساؤل یتطلب تناول الأ
  .الواردة في قانون التحقیقات ولائحتھ التنفیذیة

ولھذا العضو حق " ... من قانون التحقیقات على أنھ ) ١٨(فقد نصت المادة 
الحضور بشخصھ أمام المجلس ولھ أن یقدم دفاعھ كتابة أو شفھیاً أو ینیب في الدفاع عنھ 

وللمجلس دائما الحق في طلب حضور عضو . للتحقیقات أحد أعضاء الإدارة العامة 
 القرار في إصدارالإدارة العامة للتحقیقات بشخصھ ، فإذا لم یحضر أو لم ینب أحداً جاز 

  ".غیبتھ بعد التحقق من صحة إعلانھ

 ، فإن الأصل أن یحضر عضو الإدارة المراد تأدیبھ بشخصھ بعد ذلكوتأسیساً على 
 صحیحاً بموعد جلسة التحقیق ، إلا أنھ واستثناء من الأصل یجوز إعلانھ إعلاناً قانوناً

لعضو الإدارة عدم حضور جلسات مجلس التأدیب والاكتفاء بتقدیم دفاعة مكتوباً بشأن 
  .المخالفة المنسوبة إلیھ

الأعضاء للحضور نیابة عنھ لدى مجلس التأدیب زملائھ كما یجوز لھ أن ینیب أحد 
 ، فالمشرع أعطى عضو الإدارة حریة واسعة مخالفة المنسوبة إلیھلتقدیم الدفاع بشأن ال

في تمكینھ من الدفاع عن نفسھ أمام مجلس التأدیب ، واضعاً في الاعتبار طبیعة العمل 
الذي قد یتطلب في بعض الأحیان الانتقال إلى موقع الجریمة والمنوط بعضو الإدارة 

 وھو ما یحول دون  المصابین ،أحدأقوال  أو الانتقال الى المستشفیات لضبط المعاینتھ
جلسات مجلس التأدیب ، لذلك خولھ المشرع تقدیم دفاعھ كتابة أو توكیل إمكانیة حضوره 

  .أحد الأعضاء للحضور نیابة عنھ لتقدیم دفاعھ

أما في حال رفض عضو الإدارة المراد تأدیبھ حضور جلسات مجلس التأدیب ، ولم 
 عنھ أحداً للحضور مكانھ ، على الرغم من صحة إعلانھ ، یقدم دفاعھ كتابة ، ولم ینب

رفض عضو الإدارة استلام یبیّن رئیس مجلس التأدیب خطاب إلى  رئیسھ المباشرة یقدم
إعلانھ بجلسة التأدیب ورفضھ التوقیع على نسخھ بعلمھ بذلك ، عندھا یجوز لمجلس 

خالفة التأدیبیة بحقھ ، التأدیب مباشرة مأموریتھ المنصوص علیھا قانوناً وبحث الم
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 قراراھا في ھذا الشأن ، ویكون قرارھا ذو حجیة تجاه عضو الإدارة المراد إصدارو
  .تأدیبھ

  .سریة جلسات مجلس التأدیب: البند الثالث 

 الذي یجریھ مجلس التأدیب أداة قانونیة للوصول إلى الحقیقة داريیعتبر التحقیق الإ
و الإدارة المحال لمجلس التأدیب والمخالفة ، إذ یھدف إلى كشف العلاقة بین عض

المنسوبة إلیھ ، من خلال الاستعانة بكل الوسائل المتاحة قانوناً في جمع المعلومات 
  .والأدلة اللازم إثباتھا

ن یحقق ضمانة قانونیة لعضو یق الذي یجریھ مجلس التأدیب یجب أإلا أن التحق
 جعل التحقیق سریاً في مواجھة غیر الأطراف الإدارة المحال للمسائلة التأدیبیة تتمثل في

المعنیین بھ ، فلا یجوز السماح لغیر المخولین قانوناً بحضور جلسات التحقیق التي 
 أو الاشراف على إجراءات طلاعتجرى مع عضو الإدارة ، وأن كان على سبیل الا

كل الدعوى التأدیبیة ، فانعدام السریة تؤدي الى عدم بحث موضوع المخالفة بش
ھ إلى ھموضوعي ، وربما یتأثر مجلس التأدیب بآراء من لیس لھم صفھ فیھ ، فتوج

  . قرار غیر مشروعإصدار

" من قانون التحقیقات تلك الضمانة عندما نصت على أنھ ) ١٨(وقد أكدت المادة 
، وعلیھ لا بد أن تتمتع جلسات مجلس التأدیب ..." تكون جلسات مجلس التأدیب سریة 

ن بالسریة كضمانة من ضمانات الدعوى التأدیبیة ، فسریة الجلسات تؤدي بحكم القانو
حال لمجلس التأدیب ، تمكنھ من الدفاع عن نفسھ مإلى حالة اطمئنان لدى عضو الإدارة ال
  .براحة تامھ دون توتر أو ضغوط نفسیة

  ا اطب

  اد  اوو ات

عوى التأدیبیة توافر كل مقومات التحقیق القانوني السلیم یشترط لسلامة إجراءات الد
ومن أبرزھا حیادیة مجلس التأدیب ، فیتعین علیھ أن تكون لھ الكفایة والاستقلال وحسن 

  .التقدیر بما یطمئن إلى القیام بواجباتھ على أكمل وجھ ممكن

 في التحقیق فحیادیة مجلس التأدیب تتطلب تجرد تام من كل تأثیر یقع علیھ وأن یسیر
واضعاً نصب عینیھ إحقاق الحق للوصول إلى الحقیقة وھو خالي الذھن من أي رأي 

  .١مسبق ، فبدون الحیادیة لا یمكن الوصول لحقیقة ارتكاب المخالفة التأدیبیة

 عضو الإدارة المحال للتأدیب إطلاعولضمان حیادیة مجلس التأدیب فإنھ لابد من 
ة المنسوبة إلیھ ، وتمكینھ من رد أعضاء داریبالتھمة الإعلى أوراق التحقیق ومواجھتھ 

                                                           

التحقیق الإداري و الضمانات التي كفلھا القانون عند فرض العقوبة ، :  مي عبد ربھ عبدالمنعم -١
: لشبكة العنكبوتیة  ، عنوان الموقع على ا١٦/٠٣/٢٠١٥منشور في موقع محاماة نت ، بتاریخ 

www.mohamah.net 
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المجلس في حال وجد مانع أدبي أو خصومھ معھ تحول دون تمكینھ من الدفاع عن نفسھ 
بھ القانون وعدم التعسف في ل، بالإضافة الى تمكینھ من الدفاع عن نفسھ بالشكل الذي تط

  . استعمال الحق المقرر للمجلس

  ن عضو الإدارة الاطلاع على ملف الدعوى التأدیبیة تمكی:الفرع الأول 

لا مناص من التسلیم من أن عضو الإدارة المحال إلى مجلس التأدیب بشأن المخالفة 
 على أوراق التحقیق لیتمكن من معرفة حقیقة طلاعلیھ ، یرغب في الاإة المنسوبة داریالإ

و شفاھھ أو لاستدعاء أحد أة عطاءه المجال للدفاع عن نفسھ كتابإالمخالفة ، وبالتالي 
  .شھود النفي أو لتقدیم المستندات التي تنفي الصلة بینھ وبین المخالفة المرتكبة

 على ملف الدعوى التأدیبیة ضمانة جوھریة من ضمانات طلاعوحیث یعد الا
الدعوى التأدیبیة لصالح العضو المحال للتأدیب ، فإن على مجلس التأدیب الانصیاع لھذه 

 ، وتمكین عضو الإدارة منھا ، وإلا كان قراره مشوباً بعیب إساءة استعمال الضمانة
  .السلطة

من اللائحة التنفیذیة لقانون التحقیقـات مؤكدة على ھذه ) ٢٧(وقد جاءت المادة 
للعضو المحال الى مجلس التأدیب " ، فنصت علــى أنــھ الجوھریة الضمانة القانونیة 

 انتھاءویعطى صورة منھا بناء على طلبھ وذلك بعد  على أوراق التحقیق طلاعالا
  ".إجراءات التحقیق

 على طلاعلى تمكین عضو الإدارة من الامن حكم المادة أعلاه ، بالإضافة إویستفاد 
أوراق التحقیق ، اعطاءه صورة منھا بناء على طلبھ متى انتھت إجراءات التحقیق ، 

 إجراءات الدعوى التأدیبیة بالشكل الذي وھي ضمانة إضافیة قررتھا اللائحة لضمان سیر
  .رسمھ القانون ، بما یحقق مبدأ الحیادیة

  أعضاءه رد مجلس التأدیب أو أحد :الفرع الثاني 

 عن مباشرة الدعوى التأدیبیة تنحیتھمعضاءه یعني أحد أطلب رد مجلس التأدیب أو 
 سائغة أسبابباً بیقدم من عضو الإدارة المراد تأدیبھ ، ویجب أن یكون الطلب مسب، 

  .تحول دون تحقیق مبدأ الحیاد والنزاھة في إجراءات الدعوى التأدیبیة

رد أعضاء مجلس من اللائحة التنفیذیة لقانون التحقیقات ) ٢٨( المادة تناولتفقد 
للعضو المحال أن یطلب كتابة رد مجلس التأدیب أو " أنھ التأدیب ، عندما نصت على 
الطلب مسبباً ، ویبت الوزیر في طلب الرد ویكون قراره أحد أعضائھ على أن یكون 

  ".نھائیا

 التي تخول عضو الإدارة المحال لمجلس التأدیب سبابولم یتطرق النص أعلاه للأ
ة في داریطلب رد المجلس أو أحد أعضائھ ، إلا أن ذلك خاضع لتقدیر السلطة الإ

  .عضاء مجلس التأدیب لمعرفة مدى تأثیرھا على نزاھة وحیادیة أسبابتمحیص الأ

كما أن على رئیس مجلس التأدیب أو أي من أعضائھ التنحي عن مباشرة الدعوى 
التأدیبیة متى استشعر الحرج بسبب العلاقة الاجتماعیة التي تربطھ وعضو الإدارة 

لتأدیب ، فالتنحي ھنا وجوبیاً ولیس اختیاریاً بحسب نص المادة لضمان الحیدة لالمحال 
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 فيعضو الإدارة لباشرة الدعوى التأدیبیة ، وھي تختلف عما ھو مقرر والنزاھة في م
  . في رد مجلس التأدیب أو أحد أعضائھلھ یترك الأمر 

یتعین " من اللائحة التنفیذیة والتي نصت على أنھ ) ٢٩(المادة وھو ما أكدت علیھ 
 إذا كان على رئیس مجلس التأدیب أو أي من أعضائھ التنحي عن نظر الدعوى التأدیبیة

  ".بینھ وبین العضو المحال صلة قرابة أو مصاھرة حتى الدرجة الرابعة

 التي یتعین معھا تنحي رئیس أو أعضاء سبابحددت المادة سالفة الذكر الأفي حین 
من خلال تحدیدھا من ذات القرار سالف الذكر ، ) ٢٨(مجلس التأدیب ، بخلاف المادة 

تتمثل في صلة القرابة أو المصاھرة التي تجمع  والتيعلى سبیل الحصر لتلك الأسباب 
  . المجلس والعضو المحال للتأدیبرئیس أو أعضاء

 عضو الإدارة المحال لمجلس یخاطبھاإلا أنھ یؤخذ على القرار عدم بیان الجھة التي 
التأدیب ، فھل یقصد بھا ذات مجلس التأدیب أم مدیر عام الإدارة العامة للتحقیقات ، أم 

 قرار تشكیل مجلس التأدیب ، وإذ إصدارر الداخلیة بصفتھ صاحب سلطة یكتب لوزی
نعتقد بأن نص المادة أعلاه قصد بذلك توجیھ الكتاب إلى وزیر الداخلیة بصفتھ صاحب 

  .السلطة في استقبال تظلم عضو الإدارة من قرار مجلس التأدیب

   تقدیم دفاع عضو الإدارة العامة والإنابة عنھ:الفرع الثالث 

ة داریتى یتمكن عضو الإدارة المراد تأدیبھ من تبرأة ساحتھ من المخالفة الإح
المنسوبة إلیھ ، لا بد من تمكینھ من الدفاع عن نفسھ ، بالكیفیة التي رسمھا قانون 

  .التحقیقات ولائحتھ التنفیذیة ، لیكون قرار مجلس التأدیب قراراً لا تشوبھ شائبة

ن التحقیقات دفاع عضو الإدارة عن نفسھ في شأن من قانو) ١٨(فقد تناولت المادة 
" ... المخالفة التأدیبیة المنسوبة إلیھ والمحال بسببھا إلى التأدیب ، حیث نصت على أنھ 

ویصدر المجلس قراره بعد سماع دفاع عضو الإدارة العامة للتحقیقات المطلوب تأدیبھ ، 
دم دفاعھ كتابة أو شفھیاً أو ولھذا العضو حق الحضور بشخصھ أمام المجلس ولھ أن یق

  ...".ینیب في الدفاع عنھ أحد أعضاء الإدارة العامة للتحقیقات

 قراره في شأن إصداریمكن لمجلس التأدیب لا وتأسیساً على حكم المادة أعلاه ، 
لتأدیب ، فھي ضمانة قانونیة لالدعوى التأدیبیة إلا بعد سماع أقوال عضو الإدارة المحال 

  .حمایة لعضو الإدارة من تعسف سلطة التأدیب في استخدام سلطتھاقررھا المشرع 

كما لعضو الإدارة المحال للتأدیب تقدیم دفاعھ مكتوباً أو شفاھھ إلى مجلس التأدیب ، 
وعلى المجلس اثبات ذلك في محاضر التحقیق ، ولھ حق الحضور بشخصھ للدفاع عن 

أدیبیة ، ولھ أن ینیب أحد زملائھ من نفسھ متى كان متاحاً وقت انعقاد جلسة الدعوى الت
أعضاء الإدارة العامة للتحقیقات لتقدیم الدفاع نیابة عنھ في حال لم یتمكن من الحضور 

  .سبابلأي سبب من الأ

وكضمانة من الضمانات القانونیة المقررة لعضو الإدارة المحال للتأدیب ، فإنھ یجوز 
 التنفیذیة طالماً كان ذلك ضروریاً لتبرأة  قانون التحقیقات ولائحتھأحكامالاستناد الى 

لیھ ، فلھ طلب شھادة أحد الأعضاء فیما یتعلق إساحتھ من المخالفة التأدیبیة المنسوبة 
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الدفاع عن یمكن الاستعانة بھ في بالواقعة ، ولھ أیضا طلب أي مستند من مقر عملھ 
  .نفسھ

التحقیقات ، والتي یة لقانون من اللائحة التنفیذ) ٣٠( المادة ورد في حكموفي ذلك ما 
لمجلس التأدیب أن یستمع إلى شھادة أي عضو من أعضاء الإدارة "نصت على أنھ 

  ".العامة للتحقیقات فیما یتعلق بالواقعة المعروضة علیھ

  اث اطب

  ادب س رار

لا شك أن اختیار أعضاء مجلس التأدیب مبني على مبدأ الحیادیة والنزاھة ، 
رھم مقدرة على تحقیق العدالة التي ینشدھا أعضاء الإدارة العامة للتحقیقات في وأكث

 حفظ القرارالدعوى التأدیبیة ، وعلیھ فإن أي قرار یصدر من مجلس التأدیب سواء كان 
الدعوى التأدیبیة لعدم تحقق أركانھا أو لعدم كفایة الأدلة في المخالفة المنسوبة لعضو 

  .معاقبتھ لثبوت المخالفة بحقھیخلص إلى ا الإدارة ، أو كان قرارھ

   حفظ الدعوى التأدیبیة وآثارھا:الفرع الأول 

 لإدارة العامة للتحقیقات ، قد یجدبعد تمحیص الدعوى التأدیبیة في مواجھة عضو ا
لیھ من إمجلس التأدیب من الأدلة ما یكفي لتبرأة ساحة عضو الإدارة مما ھو منسوب 

الي یصدر قراره بحفظ الدعوى في مواجھة ، وھذا الحفظ یترتب مخالفة تأدیبیة ، وبالت
  .علیھ آثار في حقوق عضو الإدارة ومركزه القانوني

  حفظ الدعوى التأدیبیة: البند الأول 

إن إحالة عضو الإدارة العامة للتحقیقات إلى المحاكمة التأدیبیة لا یعني حتمیة 
 ، فقد یصدر قرار بحفظ الدعوى التأدیبیة في معاقبتھ عن المخالفة التأدیبیة المنسوبة إلیھ

مواجھة عضو الإدارة ، وحفظ الدعوى التأدیبیة یعني عدم ثبوت المخالفة التأدیبیة 
  .المنسوبة للعضو المحال لمجلس التأدیب

فیھا جراءاتھ المقررة قانوناً یب لمباشرة إفعند إحالة الشكوى التأدیبیة إلى مجلس التأد
مخالفة في حق عضو الإدارة من عدمھ ، بعد تناول أدلتھا وسماع ، لبحث مدى ثبوت ال

ركان المخالفة ، وھو ما حفظ الدعوى التأدیبیة لعدم تحقق أ ، فقد یتقرر بھاأقوال المعنیین 
  .عضو الإدارة مما ھو منسوب إلیھ من مخالفة تأدیبیةساحة یعني براءة 

سب إلى أحد الأعضاء مخالفة وجرى العمل بالإدارة العامة للتحقیقات ، في حال ن
یقوم مدیرھا العام بتكلیف مدیر إدارة التفتیش الفني للإیعاز لمن یلزم بقسم أن تأدیبیة ، 

 بعمل التحقیقات الأولیة في شأن المخالفة ، وجمع أدلتھا وسماع أقوال داريالتحقیق الإ
دارة المنسوبة إلیھ  ومن ثم تُطلب إفادة عضو الإ– حال تقدیمھا من الافراد –من تقدم بھا 

 من تلك الإجراءات یحال الأمر بمذكرة شارحة نتھاءالمخالفة لبیان موقفھ منھا ، وعند الا
ظروف وملابسات المخالفة إلى مدیر عام التحقیقات للبت في مدى نسبة المخالفة للعضو 

أن ، إما بإحالتھا إلى مجلس التأدیب ، وإما بحفظ الشكوى لعدم وجود مخالفة ، وإما 
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من قانون التحقیقات بتوجیھ لفت نظر كتابي أو ) ١٥(یستخدم حقھ المقرر وفقاً للمادة 
  .شفھي

وتجدر الإشارة إلى أن حفظ الدعوى التأدیبیة القطعي في المخالفة المنسوبة إلى 
عضو الإدارة لھ عدة اشكال یترتب علیھا الأثر القانوني الذي سیأتي الحدیث عنھ لاحقاً ، 

  -:الأنواع فیما یلي وتتمثل تلك 

وتكون عندما ینتھي التحقیق في الدعوى التأدیبیة بأن :  المخالفة صحة عدم  .١

الوقائع المنسوبة الى عضو الإدارة لم تقع منھ ، أي عدم صحة حدوث المخالفة أو 
  .عدم ارتكاب عضو الإدارة لھا

 أن الوقائع وتكون عندما ینتھي التحقیق في الدعوى التأدیبیة إلى : المخالفة عدم .٢

المنسوبة إلى عضو الإدارة طبقاً للتكییف القانوني السلیم لا تشكل مخالفة وظیفیة ، 
  .أي لا تشكل جریمة تأدیبیة

ویكون ذلك عندما ینتھي التحقیق في الدعوى التأدیبیة   :المخالفة في الفصل سبق .٣

ھى مجلس إلى أن ذات الوقائع المنسوبة إلى عضو الإدارة سبق التحقیق فیھا وانت
التأدیب إلى حفظ الدعوى التأدیبیة بشكل قطعي أو صدور قرار بإدانة عضو الإدارة 

  .ومجازاتھ عنھا

ویكون ذلك عندما یتوافر في عضو الإدارة مانع   :المسئولية موانع أحد توافر .٤

من موانع المسئولیة التأدیبیة حال ارتكابھ للمخالفة التأدیبیة ، كقیامھ بتنفیذ أمر 
 مسئولھ المباشر على الرغم من تنبیھھ كتابة بمخالفة ذلك الأمر للقانون أو صادر من

  .اللوائح أو القرارات أو التعلیمات المنظمة في الإدارة العامة للتحقیقات

ویكون ذلك عندما ینتھي التحقیق في الدعوى التأدیبیة   :التأديبية المخالفة تقادم .٥

سوبة إلى عضو الإدارة ، إلا أن قانون إلى ثبوت تقادم المخالفة التأدیبیة المن
التحقیقات لم یتطرق إلى تقادم الشكوى التأدیبیة ، الأمر الذي یؤدي إلى أطلاق 
العنان للسلطة التأدیبیة في تقدیم عضو الإدارة للمحاكمة التأدیبیة في أي وقت دون 

  .النظر المدة الزمنیة الطویلة التي ارتكبت فیھا المخالفة

  أثر حفظ التحقیق على حقوق عضو الادارة: البند الثاني 

لا شك أن إحالة عضو الإدارة العامة للتحقیقات لمجلس التأدیب بشأن المخالفة 
 الآثار التي سبق ذكرھا ، ومنھا وقف ترقیتھ بیة المنسوبة إلیھ یترتب علیھ بعضالتأدی

استحقاقھ للبدل للدرجة الأعلى ، كما أن بمجرد إحالتھ الى التأدیب فإن ذلك یحول دون 
من اللائحة التنفیذیة لقانون التحقیقات ، بالإضافة إلى أن ) ١٩(النقدي المقرر بالمادة 

لتأدیب تؤثر في نفس عضو الإدارة خاصة ما إذا كان بریئاً من ارتكابھا وأثبت لالإحالة 
ذلك في التحقیقات التي یجریھا مجلس التأدیب ، فیخولھ القانون الرجوع بالتعویض 

  .ھ دون سند قانوني بارتكابھ مخالفة تأدیبیةاتھامجابر للضرر الذي أصابھ جراءه ال
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   ترقیة عضو الإدارة :أولاً 

 من حقوق الموظف المقررة قانوناً ، حقھ في الترقیة للدرجة الأعلى ، وھو حق إنّ
 مشروع طالما كان الموظف یقوم بمھام عملھ على أكمل وجھ ، وملتزم بواجباتھ الوظیفیة

  .بما لا یدع شكاً في مدى استحقاقھ للترقیة وما یترتب علیھا من ممیزات أدبیة ومالیة

من اللائحة التنفیذیة لقانون التحقیقات ، فإن ترقیة عضو ) ١٧(فبموجب حكم المادة 
الإدارة للدرجة الأعلى تتوقف في حال صدر قرار بإحالتھ إلى مجلس التأدیب في شأن 

لا یجوز ترقیة عضو الإدارة " نسوبة إلیھ ، فقد نصت على أنھ المخالفة التأدیبیة الم
العامة للتحقیقات الموقوف عن العمل أو المحال إلى التحقیق أو مجلس التأدیب أو 
للمحاكمة الجزائیة في جنایة أو جریمة مخلة بالشرف أو الأمانة خلال مدة الوقف أو 

  ".الإحالة

تم تبرأة ساحة عضو الإدارة من المخالفة إلا أن الوقف لیس وقفاً دائماً ، فمتى 
 تعود إلیھ من التاریخ الذي استحقھا فیھ ، حیث جاءت الفقرة تھالمنسوبة إلیھ ، فإن ترقی

أو حكم نھائیاً ) تأدیبي-جزائي(فإذا حفظ التحقیق "الثانیة من المادة سالفة الذكر أنھ 
لیھا إلى التاریخ الذي استحقھا ببراءتھ وجب عند ترقیتھ رد أقدمیتھ في الوظیفة المرقى إ

  ".فیھ

من اللائحة التنفیذیة لقانون التحقیقات المقصود بعبارة ) ١٧(ولم تبین الفقرة المادة 
فھل یقصد بذلك التحقیق في جنایة أو جنحة ، أم " التحقیق"بإحالة عضو الإدارة إلى 

  . بإدارة التفتیش الفنيداريالتحقیق الذي یجریھ قسم التحقیق الإ

التي " التحقیق"عبارة ب النص سالف الذكر أن المقصود استقراءنرى من خلال و 
توقف ترقیة عضو الإدارة العامة للتحقیقات ھو التحقیق الجنائي ، ذلك أن التحقیق 

 لا یتم إلا في حال صدور قرار وزاري بإحالة عضو الإدارة لمجلس التأدیب ، داريالإ
اً ، والمتمثلة بإجراء التحقیقات اللازمة في شأن لیباشر الأخیر مھامھ المقررة قانون

  .المخالفة التأدیبیة المنسوبة لعضو الإدارة لبیان مدى ثبوتھا في حقھ عدمھ

ھو التحقیق الجنائي في " التحقیق" الفقرة الثانیة أثبتت أن المقصود من عبارة كما إنَّ
أو حكم )  تأدیبي –ائي جز(فإذا حفظ التحقیق " الجنح والجنایات ، فقد نصت على أنھ 

نھائیاً ببراءتھ وجب عند ترقیتھ رد أقدمیتھ في الوظیفة المرقى إلیھا إلى التاریخ الذي 
  ".استحقھا فیھ

  النقدي للبدل الإدارة عضو استحقاق  :ثانیاً

البدل النقدي ھو مبلغ مالي یصرف لعضو الإدارة العامة للتحقیقات بعد موافقة 
ھ ، عند حاجة العمل لسد النقص الذي قد یحدث خلال فترة مدیرھا العام أو من یفوض

الاجازات الصیفیة من كل عام ، یصرف كراتب كامل عند تنازل عضو الإدارة عن حقھ 
في الاستئثار بإجازة الدوریة المقررة لھ عن شھري یولیو وأغسطس ، فصرف المبلغ 

  .المالي یقابلھ خصم ما یعادلھ من اجازاتھ الكلیة
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إذا " من اللائحة التنفیذیة لقانون التحقیقات أنھ ) ١٩(ي نصت المادة فقد جاء ف
اقتضت حاجة العمل عدم قیام العضو بإجازتھ الدوریة یُصرف لھ بدل نقدي عنھا بعد 
موافقة المدیر العام أو من یفوضھ في ذلك ، وفقاً للشروط والضوابط المبینة تالیاً في ھذه 

عضو عن مدة شھر واحد فقط من اجازتھ الدوریة ، ولا ویصرف البدل النقدي لل. اللائحة
  ".یجوز منح إجازة دوریة لمن صرف لھ البدل النقدي خلال شھري یولیو وأغسطس

وقد اشترطت اللائحة التنفیذیة من قانون التحقیقات لصرف المبلغ النقدي لعضو 
 أو الإدارة عدت شروط ، منھا شرط عدم إحالة عضو الإدارة الى مجلس التأدیب

  .المحاكمة الجزائیة عند تقدیم طلب صرف البدل النقدي

ویشترط لقبول طلبات " ... من اللائحة التنفیذیة أنھ ) ٢١(حیث جاء في نص المادة 
ألا یكون العضو طالب البدل النقدي . ٥ -:صرف البدل النقدي توافر الشروط التالیة 

  ".تقدیم طلب صرف البدل النقديمحالاً إلى مجلس التأدیب أو المحاكمة الجزائیة عند 

وتأسیســاً على ذلـك ، فإنـھ بمجـرد صـدور قــرار بإحالــة عضــو الإدارة 
تمھیداً للتحقیق معھ في شأن المخالفة التأدیبیة ) مجلــس التأدیـب(للمحاكمــة التأدیبیـة 

المقـرر وفقاً المنسوبة إلیھ ، فإن ذلك یحــول دون إمكانیـة حصولـھ على البـدل النقـدي 
  .من ذات اللائحة المشار إلیھا أعلاه) ١٩(لنص المادة 

إلا أن إحالة عضو الإدارة لمجلس التأدیب لا یعني حتمیة معاقبتھ عما ھو منسوب 
مجلس بحفظ الدعوى التأدیبیة لعدم ثوبتھا في الإلیھ من مخالفة تأدیبیة ، فقد یصدر قرار 

ر التساؤل حول مدى إمكانیة صرف البدل النقدي حقھ أو لعدم وجود مخالفة ، وھنا یثو
  .لعضو الإدارة

تناول إمكانیة صرف البدل النقدي لعضو الإدارة في حال ی أن المشرع لم ونعتقد
 متى -ھ لعضو الإدارة حفظ الدعوى التأدیبیة عنھ ، إلا اننا نرى من جانباً إمكانیة صرف

 الحفظ قبل صدور قرار صرف  طالما صدر قرار-توافرت فیھ شرطھ الصرف الأخرى 
البدل النقدي ، أما في حال صدور قرار الحفظ بعد صدور قرار صرف البدل النقدي فلا 
یمكنھ صرف البدل النقدي بأثر رجعي خاصة مع تحدید نسبة العدد المقرر لھ بدل نقدي 

من اجمالي أعضاء الإدارة بحسب ما ورد في نص %) ١٠(عن كل عام بما یعادل 
  .من اللائحة التنفیذیة سالفة الذكر) ٢٠(المادة 

نة بالمركز  البدل النقدي لیس من الحقوق المالیة المقترلى أنّوتجدر الإشارة إ
نما ھي حق مقرر لجھة الإدارة تستعملھ متى اقتضت ظروف الوظیفي كالترقیة ، وإ

قدي ة صرف البدل النداریومصلحة العمل الأخذ بھ ، وعلیھ لا یجوز مطالبة الجھة الإ
  .بأثر رجعي ، لصدور قرار بحفظ بالدعوى التأدیبیة أو لبراءتھ مما ھو منسوب إلیھ

   حق عضو الإدارة بالرجوع بالدعوى المدنیة:ثالثاً 

لا شك أن إحالة عضو الإدارة العامة للتحقیقات إلى مجلس التأدیب یسبب احراجاً لھ 
إلى سمعتھ وظیفیاً وتأثر على أمام زملاءه في العمل ، وقد تكون الشكوى كیدیة فتسيء 

مستقبلھ الوظیفي من حیث الترقیة وتقلد الناصب الإشراقیة ، فقرار مجلس التأدیب بحفظ 
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الدعوى التأدیبیة عنھ أو براءتھ مما ھو منسوب إلیھ من مخالفة تأدیبیة لا یعید لعضو 
  .الإدارة كرامتھ وسمعتھ الوظیفیة

 للمحاكمة التأدیبیة حق مقرر إحالتھفي فحق عضو الإدارة بالرجوع على المتسبب 
 قرار الحفظ أو أسبابوفقاً للقانون المدني ، إلا أن ذلك الحق یعتمد على مضمون و

البراءة ، حتى یتمكن عضو الإدارة من الرجوع على المتسبب بالدعوى المدنیة عن 
  .حالتھ لمجلس التأدیبة والمادیة التي أصابتھ من جراء إالاضرار الأدبی

ا كان قرار براءة عضو الإدارة مما نسب إلیھ من مخالفة ، بناء على عدم توافر فإذ
أحد أركانھا ، فإن ذلك لا یعني عدم وجود المخالفة أصلا ، فتقییم وجود المخالفة من 
عدمھ خاضع للسلطة التقدیریة لجھة الإدارة بما تملكھ من سلطات واسعة في تنظیم 

لعام خاضعاً لتلك السلطات بموجب العلاقة التنظیمیة الوظیفة العامة ، یكون الموظف ا
  .ةداریالتي تربطھ بالجھة الإ

أما في حال عدم ثبوت المخالفة في حق عضو الإدارة أو عدم وجودھا ، فإن ذلك 
 اللجوء لمحاكمة التأدیبیة من خلاللحالتھ  الإدارة الرجوع على المتسبب في إیخول عضو

لقانون المدني بما یجبر الضرر الذي لحق بسمعتھ  دعوى التعویض المقرر في اإلى
الوظیفیة ومركزه القانوني ، متى توافرت أركانھا المتمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة 

  .السببیة

ة إلى مدیر عام التحقیقات ، یدعي من إداریفقد یقوم أحد الأشخاص بتقدیم شكوى 
لاغ عنھا ، فیقوم المدیر العام خلالھا رفض عضو الإدارة تسجیل واقعة جنحة تقدم للإب

بناء على الصلاحیات التي یملكھا قانوناً بإحالة الشكوى الى إدارة التفتیش الفني ، وفي 
 لیعرض الأمر على وزیر الداخلیة حال ثبت جدیة الشكوى یرفع الأمر الى المدیر العام

ھ ، فیباشر حالة عضو الإدارة إلى مجلس التأدیب للتحقیق في الشكوى المقدمة بحقلإ
مجلس التأدیب مأموریتھ في بحث مدى ثبوت المخالفة في حق عضو الإدارة من عدمھ ، 
وقد یثبت عضو الإدارة بالدلیل القاطع كیدیة الشكوى بإثبات قیامھ بتسجیل الواقعة 
واتخاذه الإجراءات القانونیة اللازمة في حینھا ، وتقدیم صورة من ملف الجنحة وما تم 

ت ، فیصدر المجلس قراره ببراءتھ مما ھو منسوب إلیھ ، عندھا یمكن بھا من إجراءا
لعضو الإدارة الرجوع على الشاكي في الدعوى التأدیبیة ، لإضراره بسمعتھ الوظیفیة 
ومركزه القانوني من خلال الرجوع علیھ بدعوى التعویض الجابر للضرر المقررة 

  . القانون المدنيأحكامبموجب 

  ت مخالفة عضو الإدارة ثبو:الفرع الثاني 

قد ینتھي مجلس التأدیب بعد إجراءه للتحقیقات اللازمة وسماع الشھود بشأن المخالفة 
ة المنسوبة لعضو الإدارة العامة للتحقیقات إلى ثبوت المخالفة بحقھ ، وھو ما داریالإ

  .من قانون التحقیقات) ٢٢(یخولھ استخدام إحدى العقوبات المقررة بموجب المادة 

كون من ثلاثة أعضاء فإن القرار الصادر في الدعوى یتا كان مجلس التأدیب ولم
من اللائحة ) ٣١(عضاءه ، وھو ما أكدتھ المادة بأغلبیة أ التأدیبیة لا بد أن یكون قراراً
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یصدر مجلس التأدیب قراره بأغلبیة " التنفیذیة لقانون التحقیقات والتي نصت على أنھ 
  ..".أعضائھ 

ر مجلس التأدیب سلیماً من الناحیة القانونیة ، فإنھ لا بد من سماع وحتى یكون قرا
دفاع عضو الإدارة وتمكینھ من الدفاع عن نفسھ سواء حضر بنفسھ أو توكیل أحد 

 إصدارالأعضاء الحضور نیابة عنھ لتقدیم الدفاع شفاھھ أو كتابة ، ویكون ذلك قبل 
  .قراره بالدعوى التأدیبیة

 قرار مجلس التأدیب یجب أن یخضع لمبدأ المشروعیة في وتجدر الإشارة الى أن
من قانون ) ٢٢(معاقبة عضو الإدارة ، وذلك من خلال التقید بما جاء بمضمون المادة 

دارة التحقیقات التي حددت على سبیل الحصر العقوبات التأدیبیة التي توقع على عضو الإ
، فلا یجوز لھا الخروج عن تلك نذار والفصل من الخدمة والتي تتمثل في التنبیھ والإ

 لسنة ١٥(العقوبات باستعمال عقوبة من العقوبات الواردة في المرسوم بالقانون رقم 
  .بشأن الخدمة المدنیة ، وإلا كان قرارھا غیر مشروع) ١٩٧٩

كما لا بد لمجلس التأدیب التقید بمبدأ التناسب ما بین المخالفة والعقوبة المقترحة ، 
 التقارب بین جسامة المخالفة وخطورتھا وبین العقوبة الموصى بتطبیقھا ویقصد بالتناسب

على عضو الإدارة المحال للتأدیب ، فلا یوجد تناسب بین مخالفة تجاوز عضو الإدارة 
لأوامر المسئول المباشر أو عدم الحضور في الوقت المحدد للعمل ، مع عقوبة الفصل 

  .ورة وجسامة الفعل المرتكبمن الخدمة ، فعدم التناسب ھنا مرجعھ خط

 المنسوب لعضو داري للذنب الإ وملائماًكما أن الجزاء التأدیبي یجب أن یكون عادلاً
الإدارة ، بأن یخلو من الإسراف في الشدة ، أو الإمعان في الرأفة ، بما یحقق المصلحة 

نھ لم  أالحصر العقوبات التأدیبیة ، إلاالعامة ، خاصة وأن المشرع قد حدد على سبیل 
یحدد جمیع المخالفات التي تستوجب العقاب الـتأدیبي ، كما ھو الحال في الجرائم 
الجزائیة ، مما یجعل مسألة الموازنة بین الفعل المرتكب والعقوبة المراد تطبیقھا من 

  .اختصاص مجلس التأدیب ، وھو قرار خاضع لرقابة السلطة القضائیة

   إصدار قرار العقوبة:الفرع الثالث 

 قرار مجلس إصدارإذا ما انتھى التحقیق بثبوت إدانة عضو الإدارة ، فإنھ یتعین 
من قانون التحقیقات ، ) ٢٢(التأدیب بشأن المخالفة التأدیبیة ، بموجب ما بینتھ المادة 

العقوبات التأدیبیة التي توقع على أعضاء الإدارة العامة " والتي نصت على أنھ 
وتصدر عقوبة التنبیھ بقرار .  الفصل من الخدمة –الإنذار  –التنبیھ : للتحقیقات ھي 

مسبب من وزیر الداخلیة ، أما عقوبتي الإنذار والفصل من الخدمة فیكون توقیعھما عن 
  ".طریق مجلس التأدیب

ففي حال قرر مجلس التأدیب استحقاق عضو الإدارة المحال للمحاكمة التأدیبیة 
تأدیبیة المنسوبة إلیھ ، فیجب عرض الأمر على وزیر لعقوبة التنبیھ في شأن المخالفة ال

 قرار مسبب بتوجیھ العقوبة التي یملك صلاحیة توجیھھا لعضو الإدارة صدارالداخلیة لإ
  .جراھا مجلس التأدیب بناء على نتائج التحقیقات التي أ،
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أما في حال تقرر استخدام عقوبتي الإنذار أو الفصل من الخدمة فعلى مجلس التأدیب 
ھا في مواجھة عضو الإدارة بعد اجراء إصدارسالفة الذكر ، ) ٢٢( المادة أحكامبموجب 

التحقیقات اللازمة في شأن المخالفة التأدیبیة المنسوبة إلیھ ، مع ضرورة التقید بمبدأ 
  .التناسب ما بین المخالفة والعقوبة

مراریتھا إلى ما وتجدر الإشارة إلى أن توقیع العقوبة على عضو الإدارة لا یعني است
) ٧٠(لا نھایـة ، وإنما ھناك مدة زمنیة تمحو العقوبة عندھا ، وھو ما ورد بنص المادة 

 ، التي اشارت إلیھــا الفقـرة ٠٤/٠٤/١٩٧٩من مرسوم نظام الخدمة المدنیة الصادر في 
بشأن اللائحة ) ٢٠٠١ لسنة ٢٠٢٣(من القــرار رقـــــم ) ٢١(السادســة من المـــادة 

  .لتنفیذیة لقانون التحقیقاتا

فمحو العقوبة التأدیبیة بمثابة رد اعتبار لعضو الإدارة العامة للتحقیقات اعتبارا من 
 المدد التي حددھا المشرع للمحو ، وینصرف أثره إلى المستقبل فقط دون أن انتھاءتاریخ 

 على الحقوق یكون لھ أي أثر على الماضي سواء من حیث العقوبة الأصلیة أو التبعیة أو
  .والتعویضات التي ترتبت نتیجة المخالفة التأدیبیة

فالحكمة من محو العقوبة الـتأدیبیة عدم تأثیر العقوبة التأدیبیة على حیاة عضو 
الإدارة المستقبلیة سواء من حیث الاستشھاد بھا في تقاریر كفایتھ أو في حسن سمعتھ 

یفیة ، وكذلك لمنع تسلط السلطات الرئاسیة وذلك تشجیعاً لھ على الاستقامة في حیاتھ الوظ
  .١على الموظف بتھدیده بماضیھ الوظیفي وما علق بھ من عقوبات تأدیبیة

 المدد الزمنیة لمحو العقوبات إلیھمن المرسوم المشار ) ٧٠( المادة أشارتوقد 
  -:التأدیبیة وھي كما یلي 

 .ستة أشھر في حالة الإنذار .١
 .لمرتب لمدة لا تجاوز أسبوعستة أشھر في حالة الخصم من ا .٢
 .سنتان في حالة الخصم من المرتب لمدة لا تزید على أسبوع .٣
ثلاث سنوات في حالة تخفیض المرتب بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة شھور  .٤

 .ولا تجاوز أثني عشر شھراً
 .ربع سنوات في حالة خفض الدرجةأ .٥

من المرسوم ) ٧٠( إلیھا وفقاً للمادة إلا أن الأخذ بالمدد الزمنیة لمحو العقوبة المشار
من قانون التحقیقات التي حصرت ) ٢٢(أعلاه ، یتنافى مع العقوبات المقرر في المادة 

العقوبات بالتنبیھ والإنذار والفصل من الخدمة ، حیث أغفل المشرع في قانون التحقیقات 
شیر على استحیاء الأخذ  محو العقوبات ، لتأتي بعد ذلك اللائحة التنفیذیة لتأحكامتناول 

من المرسوم سالف الذكر في شأن محو العقوبات التأدیبیة ، فلا نجد ) ٧٠( المادة أحكامب
فة من حیث المضمون والقوة التأثیریة لمنھا إلا ما یتعلق بعقوبة الإنذار وھي عقوبة مخت

  . قانون الخدمة المدنیةحكامعن مضمونھا المقرر للموظفین الخاضعین لأ
                                                           

 ، ٢٠٠٧التأدیب في قوانین التوظف بدولة الكویت ، مرجع سبق ذكره ، : الكریم الزیات   عبد-١
 .١٠٤ص
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  الثاني المبحث

  التأديبي القرار من التظلم

 أن یسبقھا إجراء معین أو عدة –حیاناً  أ–ة داریتتطلب إجراءات رفع الدعوى الإ
حدد قانون وة ، داریإجراءات ، وأن بعض ھذه الإجراءات ضروریة لقبول الدعوى الإ

ن القضائي ة على الطعقحالسابقة واللاة بالمحكمة الكلیة الإجراءات داری الدائرة الإإنشاء
لا تقبل طلبات " في القرار التأدیبي وحدد مواعیدھا ، فنصت المادة الثامنة منھ على أنھ 

الإلغاء المنصوص علیھا في المادة الأولى قبل التظلم منھا إلى الجھة التي أصدرتھا أو 
ویصدر مرسوم ببیان . الجھات الرئاسیة وانتظار المواعید المقررة للبت في التظلم

  ". تقدیم التظلم والبت فیھإجراءات

ومن خلال ھذه المطلب سوف نتناول ماھیة التظلم ومیعاده تقدیمھ ، واجراءاتھ 
  .والشروط الواجب تحققھا في التظلم لقبولھ والبت فیھ من قبل السلطة المختصة

  اول اطب

 مظده او  

تي یسود فیھا مبدأ ة في الدولة الداری الإعمالتتنوع الرقابة على شرعیة الأ
 إلا أن للإدارة أیضا  ذا كانت الرقابة القضائیة تمثل الرقابة الأكثر فعالیة ،عیة ، وإالمشرو

خضاع أعمالھا وتصرفاتھا القانونیة للفحص والتدقیق ، سواء أكان تلقائیاً عندما دوراً في إ
الولائیة أو الرقابة تمارس الإدارة الرقابة من تلقاء نفسھا ، وذلك إما عن طریق الرقابة 

ة المقدمة من قبل الأفراد أو داریالرئاسیة ، أم عندما تبت اللجنة الخاصة في التظلمات الإ
ذوي الشأن الذین یطالبون من الإدارة أن تعید النظر في تصرفاتھا المعیبة التي تلحق 

  .١الضرر بھم

 أو دارير الإة التي أصدرت القرادارییقصد بالتظلم لجوء الموظف إلى الجھة الإ
التأدیبي مدعیاً عدم مشروعیتھ طالباً سحبھ أو إلغاءه ، وذلك خلال مدة یحددھا القانون 

  .٢محققاً لآثارهویجب تقدیم التظلم خلالھا وإلا أعتبر القرار محصناً من الطعون 

   ماھیة التظلم من القرار التأدیبي:الفرع الأول 

 ةداریالإ الجھة إلى الشأن صاحب لقب من طلب تقدیم عن عبارة داريالإ التظلم
 القرار في النظر لإعادة ، لھا العائدة الرئاسیة الجھة أو الھیئة إلى أو القرار مصدرة

                                                           

إجراءات إقامة الدعوى الإداریة في دعوى الإلغاء والتعویض ، الطبعة الأولى ، :  عثمان یاسین علي -١
 .١٩٢ ، ص٢٠١١منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، 

 تجدر الإشارة إلى أن التظلم الوجوبي من القرار الإداري یتعلق بالقرار الإیجابي ، أما القرار السلبي -٢
فلا یتقید بالمواعید المقررة قانوناً ، ویحق للموظف تقدیم تظلمھ في أي وقت متى علم بأثر القرار على 

 . في ھذه الحالةمركزه القانوني ، عندھا یسرى مواعید الطعن القضائي 
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 أو مشروعیتھ لعدم القضاء إلى الالتجاء قبل ، بتعدیلھ أو سحبھ أو بإلغائھ سواء داريالإ
  .١ملائمتھ

 الإدارة دعوة ھو وإنما ، ائیةالقض بالصفة یتسم لا تمھیدي إداري إجراء ھو فالتظلم
 یغلب فعندئذ ، بذلك الإدارة تقم لم وإذا ، بنفسھا قرارھا تعدل أو تلغي أو تسحب أن إلى
  .٢القضاء إلى العلاقة صاحب یلجأ ثم ومن النزاع لحسم الودي التصالح باب

 القرار من تضررملل ةإداری وسیلة بأنھ داريالإ التظلم فیعرف التأدیب مجال وفي
 السلطة إلى أو القرار أصدرت التي ةداریالإ الجھة إلى الإدارة عضو یقدمھ ، تأدیبيال

 في الإدارة لجھة وسیلة ھوو ، قرارھا في النظر إعادة ابتغاء وذلك ، لھا الرئاسیة
 فھي ، القضائي للإلغاء وتوخیاً ، المشروعیة لمبدأ إعمالاً أصدرتھ الذي القرار مراجعة
 المحكمة إلى الإدارة عضو لجوء قبل القرار مشروعیة من لتحققل الإدارة لجھة فرصة

  .٣إلغائھ بطلب المختصة

 لعضو " أنھ على التحقیقات لقانون التنفیذیة اللائحة من) ٣٢ (المادة نصت فقد
 من یوماً عشرة خمسة خلال التأدیب مجلس قرار من التظلم للتحقیقات العامة الإدارة
 كان إذا بھ المتظلم علم تاریخ من أو عنھ أحداً أناب أو حاضراً كان إذا صدوره تاریخ
 تقدیمھ تاریخ من یوماً ستین خلال فیھ ویب الداخلیة وزیر إلى التظلم ویقدم. غیابیاً

 إلیھا المشار المدة خلال التظلم في البت عدم ویعتبر ، نھائیاً الشأن ھذا في قراره ویكون
  ".لھ رفضاً

 من الصادر التأدیبي القرار من الوجوبي التظلم اطاشتر ، أعلاه النص من ویلاحظ
 أو صدوره تاریخ من یوماً عشر خمسة خلال الداخلیة وزیر إلى یقدم ، التأدیب مجلس

 صاحب على یجب أنھ أي ، إلغائھا بطلب المحكمة إلى اللجوء قبل بھ الإدارة عضو علم
 المیعاد في التأدیبي القرار من یتظلم أن الإلغاء دعوى رفع على سابق كشرط الشأن

 مباشرة الإلغاء دعوى رفع إلى لجأ فإذا ، المشرع أوردھا التي الجھة إلى قانوناً المقرر
 تقبل لا دعواه فإن ، فیھ البت مواعید وانتظار المقرر المیعاد في منھا داريالإ التظلم قبل

  .التظلم سابقة لعدم شكلاً

  دیبي میعاد التظلم من القرار التأ:الفرع الثاني 

 العامة الإدارة في التأدیبیة للدعوى بالنسبة التأدیبي القرار من التظلم میعاد یعتمد
 لعضو یتسنى حتى ، عناصره لجمیع شاملة كاملة بصورة بھ الیقیني بالعلم للتحقیقات

 في طریقة ذلك مقتضى على یحدد وأن ، لھ بالنسبة القانوني مركزه یتبین أن الإدارة
 لم إذا بحیث ، التأدیب سلطة عاتق على یقع بالقرار علمھ إثبات بءع وأن ، فیھ الطعن
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 ومن الإدارة عضو أمام التظلم میعاد ویفتح ، متوافراً بالقرار العلم یعتبر لا بإثباتھ تقم
  .القضائي الطعن میعاد بعده

 ٢٠٢٣ (رقم القرار من) ٣٢ (المادة في ورد التأدیب مجلس قرار من التظلم ومیعاد
 الإدارة لعضو " أنھ على نصت والتي التحقیقات لقانون التنفیذیة باللائحة) ٢٠٠١ لسنة

 تاریخ من یوماً عشرة خمسة خلال التأدیب مجلس قرار من التظلم للتحقیقات العامة
. غیابیاً كان إذا بھ المتظلم علم تاریخ من أو عنھ أحداً أناب أو حاضراً كان إذا صدوره

 ویكون تقدیمھ تاریخ من یوماً ستین خلال فیھ تویب خلیةالدا وزیر إلى التظلم ویقدم
 رفضاً إلیھا المشار المدة خلال التظلم في البت عدم ویعتبر ، نھائیاً الشأن ھذا في قراره

  ".لھ

 زمنیة بمدة ذلك وحددت ، التأدیب مجلس قرار من التظلم سبل أعلاه المادة بیّنتو
 أمام التأدیبي بالقرار طعنھ قبول لإمكانیة بھا التقید المتضرر الإدارة عضو على یجب

 تاریخ من أو القرار صدور تاریخ من یوماً عشر خمسة بمدة المشرع فحددھا ، القضاء
  .غیابیاً صدوره حال بالقرار الیقیني علمھ

 طریقة بأي ، یقینیاً علماً بحقھ الصادر التأدیبي بالقرار الإدارة عضو علم ثبت ذاوإ
 الداخلیة وزیر أمام المیعاد خلال القرار ذلك من یتظلم أن فلھ ، وناًقان المقرر الطرق من

 ، الإلغاء أو السحب من حصیناً القرار أصبح منھ یتظلم أن دون المیعاد ھذا فات وأن ،
 بعدم المحكمة حینھا فتقضي القرار إلغاء بطلب القضاء إلى لجأ وإن تعدیلھ یجوز ولا

  .لمالتظ سابقة لعدم شكلاً الطعن قبول

 میعاد بعد التأدیبي بالقرار الیقیني علمھ رغم الإدارة عضو یتظلم أن یحصل وقد
 الى لجأ وإن ، الإلغاء دعوى إقامة في لحقھ منھ تفویتاً ذلك فیعتبر ، قانوناً المقرر التظلم

 المیعاد بعد لرفعھا الدعوى قبول بعدم المحكمة فتقضي ، القرار ذلك إلغاء بطلب المحكمة
  .الإلغاء دعوى قبولل المقرر

 بھ العلم ھو داريالإ بالقرار الیقیني العلم " أنّ التمییز محكمة قضاء في المقرر ومن
 مركزه یتبین أن الشأن لصاحب یتسنى حتى عناصره لجمیع شاملة كاملة بصورة
 أن المقرر ومن ، فیھ الطعن في طریقة ذلك مقتضى على یحدد وأن لھ بالنسبة القانوني

 متوافراً العلم یعتبر لم إثباتھ في فلحت لم إذا بحیث الإدارة عاتق على یقع العلم إثبات عبء
 على ینصب الذي ھو داريالإ فالتظلم ، الشأن صاحب أمام مفتوحاً الطعن میعاد ویكون

 المتظلم القرار إلغاء طلب في وقاطعاً بشأنھ غموض لأي نافیاً تحدیداً محدد إداري قرار
  .١"القانون رسمھ الذي بالطریق المتظلم بھ وعلم منھ
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  ا اطب

  وار اوا واروط اظم إراءات

 أحكامب جاء لما ووفقاً التأدیبي بالقرار الیقیني علمھ حال الإدارة عضو على نیتعیَّ
 القانون في المشرع حددھا التي السلطة إلى تظلمھ تقدیم التنفیذیة ولائحتھ التحقیقات قانون
  .قبولھ لشروط استیفائھ بعد ، الداخلیة وزیر في ثلةوالمتم

   إجراءات التظلم من القرار التأدیبي:الفرع الأول 

 في دوراً أیضاً للإدارة أن إلا ، فاعلیة الأكثر الرقابة تمثل القضائیة الرقابة كانت اذا
 تمارس اعندم تلقائیاً أكان سواء ، والتدقیق للفحص القانونیة وتصرفاتھا أعمالھا اخضاع
 أم ، الرئاسیة الرقابة أو الولائیة الرقابة طریق عن ، نفسھا تلقاء من الرقابة الإدارة
 التأدیبیة القرارات ومنھا ةداریالإ القرارات من التظلمات في المختصة الجھة تبت عندما

 النظر أعادة تظلماتھم خلال من ةداریالإ الجھة یطالبون والذین ، الشأن ذوي من المقدمة
  .بھم الضرر تلحق التي المعیبة تصرفاتھا يف

 ةداریالإ الجھة إلى الشأن صاحب قبل من الطلب تقدیم عن عبارة داريالإ والتظلم
 القرار في النظر لإعادة ، لھا العائدة الرئاسیة الجھة أو الھیئة إلى أو أصدرتھ التي

 لعدم وذلك القضاء إلى الالتجاء قبل ، بتعدیلھ أو بسحبھ أو بإلغائھ سواء التأدیبي
  .١ملاءمتھ عدم أو القرار مشروعیة

 إلى الشأن صاحب یقدمھا التي الشكوى القضائي الطعن لمدة قاطعاً التظلم یعتبر لاو
 المعنیة السلطة مراجعة ھو التظلم من العبرة أن إذ ، القانون أوردھا التي الجھة غیر

 تملك ولا ، الأمر لزم إن عدیلھت أو وسحبھ مشروعیتھ مدى على للوقوف التأدیبي للقرار
  .المشرع حددھا الجھة إلا الحق ھذا

 ضرورة عن فضلاً – الدعوى میعاد التظلم یقطع حتى یلزم " أنھ قضاء المقرر ومن
 ، بالنص الموضحة المختصة ةداریالإ الجھة إلى یقدم أن - المیعاد ھذا انقضاء قبل تقدیمھ

 الجھة ھذه غیر إلى الشأن صاحب یقدمھا التي ىالشكو القانون نظر في تظلماً یعتبر فلا
 ھو ما نحو على المتظلم لھا التابع الجھة في القانونیة الشئون إدارة أو الدولة كمفوض

 وصولھ تاریخ ھو التظلم تقدیم في والعبرة ، إلیھا المشار النصوص صریح من واضح
  .٢"آخر تاریخ بأي ولیس فیھ بالبت المختصة الجھة إلى الفعلي

   الشروط الواجبة في التظلم:لفرع الثاني ا

 القانون ھابین التي الشروط بھ تحقق أن یجب لأركانھ مستوفیاً التظلم یكون حتى
 فیما خاصة الدعوى رفع وقبل فیھ المطعون القرار صدور بعد التظلم یقدم أن ومنھا
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 الطعن میعاد نفس في التظلم یقدم أن شرط إلى بالإضافة ، الوجوبي بالتظلم یتعلق
  .بالإلغاء

   أن یتم تقدیم التظلم بعد صدور القرار المطعون فیھ وقبل رفع الدعوى:أولاً 

 فالتظلم ، منھ المتظلم التأدیبي القرار لصدور لاحق میعاد في التظلم یكون أن یجب
 وھو ، بإلغائھا المطالبة یجوز التي وھي النھائیة ةداریالإ القرارات على إلا یكون لا

 ، فیھ النظر وإعادة التأدیبي القرار مراجعة فرصة ةداریالإ السلطة لإعطاء لازم شرط
 إقامة في الحق للمتظلم فیكون رفضھ تقرر أن وإما ، تعدیلھ أو سحبھ تقرر أن فإما

  .الإلغاء دعوى

 التظلم تقدیم إجراءات بشأن المرسوم من الأولى المادة نص من مستفاد الشرط وھذا
 التظلم یكون " أنھ على نصت والتي ٠٥/١٠/١٩٨١ في الصادر ةداریالإ القرارات من
 یقدم بطلب ، لھا الرئاسیة الجھات أو أصدرتھا التي الجھة إلى .... ةداریالإ القرارات من
  ".الوصول بعلم مسجل بكتاب یرسل أو

 نھاأ نجد التحقیقات لقانون التنفیذیة اللائحة من) ٣٢ (المادة قررت ما إلى وبالنظر
 خلال التأدیب مجلس قرار من التظلم للتحقیقات العامة الإدارة لعضو " أنَّ على نصت
 علم تاریخ من أو عنھ أحداً أناب أو حاضراً كان إذا صدوره تاریخ من یوماً عشر خمسة

 من یوماً ستین خلال فیھ ویبت الداخلیة وزیر إلى التظلم ویُقدم. غیابیاً كان إذا بھ المتظلم
 المدة خلال التظلم في البت عدم ویعتبر نھائیاً، الشأن ھذا في قراره ویكون تقدیمھ تاریخ

  ".لھ رفضاً إلیھا المشار

 التأدیبي القرار صدور بعد تظلمھ تقدیم الإدارة لعضو فإن ، أعلاه للنص واستناداً
 التأدیبیة الدعوى سیر خلال أي ذلك قبل تقدیمھ یجوز ولا ، التأدیب مجلس عن النھائي

 مدة الإدارة عضو بعالیھ المادة منحت وقد ، الشأن ھذا في النھائي قرارھا صدور وقبل
 كان وإلا ، مھتظل لتقدیم التأدیبي بالقرار الیقیني علمھ أو إعلانھ بعد یوماً عشر خمسة
 للتظلم المحدد المیعاد فوات  حال في القضائي البطلان من ناًمحص حقھ في نافذاً

  .الوجوبي

 المرسوم من والثامنة والسابعة الأولى المواد نصوص مفاد أن " قضاء المقرر ومن
 أن ةداریالإ المنازعات لنظر الكلیة بالمحكمة دائرة إنشاءب ١٩٨١ لسنة ٢٠ رقم بقانون

 لھذا تخصص دائرة إلى ةداریالإ للقرارات بالنسبة الإلغاء بقضاء عھد أن بعد المشرع
 تاریخ من یوماً بستین القرارات ھذه في بالإلغاء میعاد وحدد ، الكلیة بالمحكمة الغرض

 اشتراط یقیناً علماً بھ علمھ ثبوت أو بھ الشأن صاحب إعلان أو فیھ المطعون القرار نشر
 المادة من ورابعا وثالثا ثانیا البنود في علیھا المنصوص القرارات إلغاء طلبات لقبول

 رفع قبل لھا الرئاسیة الجھة أو أصدرتھا التي الجھة إلى وجوباً منھا التظلم یتم أن الأولى
 من التظلم تقدیم على الوقوف وكان ، فیھ للبت المقرر المیعاد وانقضاء الإلغاء دعوى
 دون الموضوع محكمة بھ تستقل الذي الواقع فھم قبیل من ھو الدعوى رفع قبل عدمھ
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 الى تؤدي ثبوتھ مدى على للتعرف اعتمدت التي الاعتبارات أن مادام علیھا معقب
  .١"إلیھا انتھت التي النتیجة

   أن یقدم التظلم إلى الجھة المختصة:ثانیا 

 مجلس من بحقھ الصادر التأدیبي القرار صدور بعد لتظلمھ المتظلم تقدیم یكفي لا
 والبت التظلم في بالنظر قانوناً المختصة للجھة تظلمھ توجیھ علیھ وجب وإنما ، التأدیب

 علم على الموضوع في بالبت المختصة ةداریالإ الجھة تكون عندھا ، ذلك تم ومتى ، فیھ
 السلب أو بالإیجاب سواء فیھ للبت تمھیداً التأدیبي القرار بمشروعیة تنظر وبالتالي ، بھ
  .لھ رفضاً یعتبر الذي السكوت حتى أو

 إلى أو القرار مصدرة ةداریالإ الجھة إلى بالتظلم العبرة أن " أنھ قضاء المقرر فمن
 أما فیھ قرارھا إصدار أو فحصھ لھ یتسنى حتى بھ علمھا اتصال ھي رئاسیةال الھیئات
  .٢"الرفض أو بالقبول

   أن یقدم التظلم من صاحب الشأن:ثالثا 

 الجھة من عقوبة بحقھ تصدر الذي الشخص ھو التأدیبي القرار في الشأن صاحب
 الجھة إلى عنھ وكیلاً بواسطة أو بنفسھ تظلمھ یقدم أن علیھ ویجب ، ھاإصدارب المختصة

 ھنا الشأن صاحب فمصلحة ، القانون علیھا ینص التي الرئاسیة الجھة أو أصدرتھ التي
  .آثار من علیھ یترتب وما بحقھ صدر الذي التأدیبي القرار إلغاء في تكمن

 إجراءات بشأن ٠٥/١٠/١٩٨١ في الصادر المرسوم من الأولى المادة لحكم واستناداً
 من التظلم تقدیم كیفیة بینت قد نجدھا ، فیھ والبت ةداریالإ اراتالقر من التظلم تقدیم

 من التظلم یكون " أنھ على نصت حیث التأدیبیة القرارات بینھا ومن ةداریالإ القرارات
 الأولى المادة من والرابعة والثالثة الثانیة بالفقرات علیھا المنصوص ةداریالإ القرارات

 الجھات أو أصدرتھا التي الجھات إلى إلیھ مشارال ١٩٨١ لسنة ٢٠ رقم القانون من
  ". الوصول بعلم مسجل بكتاب یرسل أو یقدم بطلب ، لھا الرئاسیة

   یجب أن یقدم التظلم في نفس میعاد الطعن بالإلغاء:رابعا 

 نفس في تظلمھ تقدیم المتظلم على یجب حیث ، القانونیة القواعد تفرضھ شرط وھو
 ، الدعوى لرفع المقرر المیعاد أثناء في التظلم یقدم أو أدیبيالت القرار في الطعن میعاد

 من التظلم میعاد فإن التحقیقات لقانون التنفیذیة اللائحة من) ٣٢ (المادة لحكم واستناداً
 علم تاریخ من أو التأدیبي القرار صدور تاریخ من یوماً عشر خمسة ھو التأدیبي القرار

 ستین خلال فیھ یبت الذي الداخلیة وزیر إلى التظلم دمویق ، غیابیاً كان إذا بھ المتظلم
 بمثابة ذلك فیعتبر المدة تلك خلال فیھ البت عدم حال في أما ، تقدیمھ تاریخ من یوماً

  .لھ رفضاً

                                                           

 .٢٧/٠٦/٢٠٠٥ ، إداري ، جلسة ٢٠٠٤ لسنة ٥٣٢الطعن رقم :  محكمة التمییز الكویتیة -١
 .٢٦/١١/١٩٦٦، جلسة ) ق( ، السنة العاشرة ١٤٦٤الحكم رقم :  المحكمة الإداریة العلیا -٢



 - ٥١٢٨ -

 بعد الإلغاء دعوى رفع من قانونیة جدوى فلا قانوناً المحدد التظلم موعد فات فإذا
 في الطعن میعاد یقطع الذي التظلم قید اریخبت الإلغاء دعوى قبول في فالعبرة ، ذلك

 یحصل لم فإن ، علیھ المتظلم توقیع تاریخ من ولیس المختصة ةداریالإ الجھة سجلات
  . بالإلغاء الطعن میعاد نفس في ھتقدیم لعدم الإلغاء دعوى قبول لعدم كفیلاً ذلك كان ، ذلك

   البت في التظلم:الفرع الثالث 

 لحث بي ضمانة من الضمانات التي كفلھا المشرع للموظفالتظلم من القرار التأدی
، وھو شرط أساسي لمرحلة الطعن القضائي ، إلا أن السلطة المعنیة مراجعة قرارھا 

المسألة قد تحتمل عدة أمور ، فإما أن ترد السلطة المعنیة على التظلم بالإیجاب فتلغي 
سببات التظلم ، وھنا یعتبر رفضھا القرار التأدیبي أو تسحبھ أو تعدلھ ، وإما أن ترفض م

موافقة ضمنیة لقرار مجلس التأدیب ، وأخیراً قد تتخذ من الصمت طریقاً لھا في الرد 
  .على التظلم

والبت في التظلم من القرار التأدیبي الصادر من مجلس التأدیب بشأن المخالفة 
 ، خرىمة الأیختلف عما ھو معمول بھ في الوظائف العاالمنسوبة إلى عضو الإدارة 

 الخاص الذي ینظم إجراءات التظلم من القرار التأدیبي بنظامھافتستقل الإدارة العامة 
  .والبت فیھ

 التنفیذیة باللائحة) ٢٠٠١ لسنة ٢٠٢٣ (رقم القرار من) ٣٢ (المادة أحكامفتناولت 
 عضول " أنھ على فنصت ، القضاء أمام علیھ الطعن قبل التظلم في البت التحقیقات لقانون
 من یوماً عشرة خمسة خلال التأدیب مجلس قرار من التظلم للتحقیقات العامة الإدارة
 كان إذا بھ المتظلم علم تاریخ من أو عنھ أحداً أناب أو حاضراً كان إذا صدوره تاریخ
 تقدیمھ تاریخ من یوماً ستین خلال فیھ ویب الداخلیة وزیر إلى التظلم ویقدم. غیابیاً

 إلیھا المشار المدة خلال التظلم في البت عدم ویعتبر ، نھائیاً الشأن ھذا في قراره ویكون
  ".لھ رفضاً

  رد السلطة المعنیة بالإیجاب: أولا 

قد یقدم عضو الإدارة تظلمھ من القرار التأدیبي لوزیر الداخلیة استناداً لحكم المادة 
 من تاریخ صدوره یوماً من اللائحة التنفیذیة سالفة البیان ، خلال مدة الخمسة عشر) ٣٢(

أو علم عضو الإدارة بھ علماً یقینیاً ، والتظلم ھنا یعتبر الخطوة الأولى التي تتیح المجال 
  .ذلكالطعن القضائي بعد عضو لل

قد وبطال القرار التأدیبي ،  یستدعي اللجوء إلى القضاء بطلب إإلا أن الأمر قد لا
 سبابظلم المقدم من عضو الإدارة استناداً للأللت) وزیر الداخلیة(تستجیب السلطة المعنیة 

التي ساقھا في ذلك ، والأدلة التي تثبت خلو ساحتھ من المخالفة التأدیبیة ، فیصدر الوزیر 
 ، فیأمر بسحب یوماًقراره بقبول التظلم خلال المدة القانونیة المقررة للرد وھي ستون 

بتحقیق الھدف المنشود من التظلم القرار التأدیبي وھو ما یقطع طریق الطعن القضائي 
 .  داريالإ
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  رد السلطة المعنیة بالرفض: ثانیا 

وعلى خلاف الحالة السابقة ، فقد یتقدم عضو الإدارة بتظلمھ إلى وزیر الداخلیة 
التظلم المعروض أمامھ ه بشأن خلال المدة القانونیة ، إلا أن الوزیر قد یصدر قرار

 والأدلة المقدمة من سبابلبت في التظلم ، لعدم اقتناعھ بالأبالرفض خلال المدة القانونیة ل
عضو الإدارة ، وھو ما یؤكد سلامة قرار مجلس التأدیب من حیث الشكل والموضوع ، 

  .ویعتبر القرار في ھذه الحالة قراراً نھائیاً

 البت برفض التظلم المقدم من عضو الإدارة یجب أن یكون مسبباً یصدر إلا أنَّ
سالفة الذكر ، حتى یتمكن عضو الإدارة ) ٣٢(ة المقررة بموجب حكم المادة خلال المد

 قرار البت في التظلم أسبابالبطلان حال عدم ارتضائھ ببمن اللجوء للقضاء للطعن علیھ 
  .الصادر من وزیر الداخلیة

  الرد عن المعنیة السلطة سكوت : ثالثا

م من عضو الإدارة العامة قد لا تجیب السلطة المعنیة بالبت في التظلم المقد
للتحقیقات لا بالإیجاب فتسحب القرار أو تعدلھ أو تطلب إعادة النظر فیھ ، ولا بالرفض 
وبالتالي اعتبار قرار مجلس التأدیب قراراً سلیماً ، فتنتھي المدة القانونیة المقررة للبت 

 تاریخ تقدیم التظلم ، یوماً تبدأ منسالفة الذكر بستون ) ٣٢(في الظلم والتي حددتھا المادة 
  .وھو ما یثیر التساؤل حول كیفیة تفسیر سكوت الإدارة في الرد على التظلم

سالفة البیان عن ھذا التساؤل ، فاعتبرت عدم رد وزیر ) ٣٢(أجابت المادة لقد 
 على التظلم المقدم من عضو الإدارة خلال المدة المقررة قانوناً - المعني بالرد –الداخلیة 
 للطعن على القرار التأدیبي خلال المدة داريھ ، وھو ما یخولھ اللجوء للقضاء الإرفضاً ل
  .القانونیة

 إنشاءبشأن ) ١٩٨١ لسنة ٢٠(وتجدر الإشارة إلى أن المادة السابعة من القانون رقم 
دائرة بالمحكمة الكلیة لنظر المنازعات المدنیة حددت میعاد للطعن على القرار التأدیبي ، 

ة التي داریوینقطع سریان ھذا المیعاد بالتظلم إلى الجھة الإ.... " على أنھ حیث نصت 
 على تقدیم یوماًویعتبر فوات ستین ..... أصدرت القرار أو إلى الجھات الرئاسیة لھا 

التظلم دن أن تجیب عنھ السلطات المختصة بمثابة رفضھ ، ویحسب میعاد رفع الدعوى 
  ".ي حسب الأحوالمن تاریخ الرفض الصریح أو الضمن
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 ة ــالخاتم:-  
  

وصلنا ھا ھنا إلى نھایة المطاف بتناول الأحكام العامة في تأدیب أعضاء الإدارة 
العامة للتحقیقات ، والتي نتمنى أن نكون قد وفقنا في تناول أھم مواضیعھا التي تشكل 

  .الركیزة الأساسیة في الدعوى التأدیبیة الخاصة بأعضاء الإدارة

الأھمیة بمكان سرد الجوانب التاریخیة التي ساھمت في نشأة الإدارة وكان من 
العامة للتحقیقات وما تخللھا من مناقشات المجلس التأسیسي لجعلھا استثناء من الأصل 
العام وھو توحید الدعوى العمومیة في الجنح والجنایات ، إلا أن الظروف السیاسیة 

 الاستقلال ھي من أدت إلى تبني ھذا الاستثناء والقانونیة التي كانت تعیشھا البلاد بعد
، وھو ) وزارة الداخلیة(بجعل تبعیة الإدارة العامة للتحقیقات لدائرة الشرطة والأمن العام 

ما أدى بالتبعیة إلى تطبیق أحكام الوظیفة العامة على أعضائھا حتى صدور القانون رقم 
ضائھا عن غیرھم من الوظائف  الذي وضع نظاماً خاصاً ینفرد بھ أع٢٠٠١ لسنة ٥٣

  .العامة أسوه بنظرائھم في النیابة العامة

إنّ إفراد المشرع نظاماً خاصاً للتأدیب لأعضاء الإدارة العامة للتحقیقات جاء بعد 
مخاض عسیر تخللھ مناقشان بین مؤید ومعارض داخل قبة البرلمان إبان مناقشة قانون 

قرار القانون أسوه بنظرائھم في النیابة العامة التحقیقات ، فمنھم من كان یرى ضرورة إ
المطبق في شأنھم قانون تنظیم القضاء ، ومنھم من كان یرى إبقاء الأمر على ما كان 
علیھ بوصف أعضاء الإدارة العامة للتحقیقات موظفین عمومیین شأنھم في ذلك شأن 

 بشأن ١٩٧٩ لسنة ١٥باقي الموظفین الذین نطبق بشأنھم أحكام المرسوم بالقانون رقم 
الخدمة المدنیة ، دون الحاجة لإصدار قانون خاص ینظم الوظیفة بالإدارة العامة 

  .للتحقیقات

 بشأن الإدارة العامة للتحقیقات قد خرج ٢٠٠١ لسنة ٥٣ولا شك أن القانون رقم 
بأفضل ما لدیھ من أحكام تنظم عمل عضو الإدارة في ظل التجاذبات السیاسیة والقانونیة 

 مناقشة القانون في اللجنة التشریعیة ولجنة الداخلیة والدفاع ومن ثم خلال مداولات لدى
مجلس الأمة الممھدة للتصویت علیھ ، فانتھى الأمر بإقرار القانون على النحو الذي 

  .نشاھده الیوم

لقد أكتسب موضوع تأدیب أعضاء الإدارة العامة للتحقیقات اھتماماً كبیراً في الجانب 
والقضائي ، ذلك لحداثة أحكامھ مقارنة بأحكام المرسوم بقانون الخدمة المدنیة الفقھي 

وقانون تنظیم القضاء الذي أخذ النقاش فیھ شوطاً طویلاً في تحلیل وتمحیص أحكامھا ، 
والخروج من خلالھ بقواعد قضائیة استقرت خلال عقود ، فكانت الطعون في تطبیق 

یة بالمحكمة الكلیة التي تصدت لھا بإصدار أحكامھا أحكامھ تتوالى على الدائرة الإدار
التي أصبحت بعد ذلك قواعد قضائیة یؤخذ بھا في الحالات المشابھة ، ومنھا الأحكام 
الصادرة في تأدیب أعضاء الإدارة العامة للتحقیقات والدور الذي یقوم بھ مجلس التأدیب 

  .في ھذا الشأن كما سلف بیانھ في ھذه الدراسة
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ى المشرع عضو الإدارة الحق في التظلم من القرار التأدیبي خلال فترة وقد اعط
حددھا بخمسة عشر یوماً من تاریخ صدور القرار أو علمھ الیقیني بھ لحض الإدارة على 

 إنْ –سحبھ أو إلغاء أو تعدیلھ بما یتوافق والأسباب الواردة بالتظلم ، وھو ما یتیح لھ 
 علیھ بالبطلان لذات السبب الذي قدم بھ تظلمھ للجھة  اللجوء إلى القضاء طعناً-تحقق 

  .المختص قانوناً

ولعل أبرز ما یمكن استخلاصھ من ھذه الدراسة الدور الذي تقوم بھ إدارة التفتیش 
الفني بالإدارة العامة للتحقیقات في إجراء التحقیقات الإداریة الأولیة في شأن المخالفات 

رة ، وما یستتبعھا من قرارات تمھیدیة في شأن ثبوت أو الشكاوى المنسوبة لعضو الإدا
الشكوى من عدمھ ، والتصرف بناء على ذلك ، سواء بإحالتھا إلى مجلس التأدیب 
للتحقیق  في الواقعة بصفتھ السلطة المختصة قانوناً أو من خلال حفظھا لعدم تحقق 

  .اركان المخالفة أو نسبتھا لعضو الإدارة الوارد اسمھ فیھا

 ترقى الشكوى التي یبحث في أركانھا قسم التحقیق الإداري في إدارة التفتیش وقد لا
الفني إلى المخالفة التأدیبیة التي تخول مجلس التأدیب التحقیق فیھا ، وكان الفعل یندرج 
ضمن سلسلة التعلیمات الإداریة التنظیمیة ، فیرى مدیر عام الإدارة العامة للتحقیقات بناء 

من قانون التحقیقات بتوجیھ لفت ) ١٥(لتفتیش الفني تفعیل نص المادة على عرض إدارة ا
  .نظر كتابي أو شفوي لعضو الإدارة لحثھ على التقید بالتعلیمات الإداریة الصادرة لھ

 لسنة ٥٣وعلى الرغم من ذلك فإنھ لا بد من القول أن بعض أحكام القانون رقم 
مھ بشأن الدعوى التأدیبیة ، خاصة  یحتاج إلى تدخل تشریعي بتعدیل بعض أحكا٢٠٠١

في شأن إقرار مدة لتقادم الشكوى الإداریة وتحدید المخالفات التأدیبیة على سبیل الحصر 
وكیفیة ممارسة مجلس التأدیب لصلاحیاتھ التي لم یتطرق لھا القانون ولا اللائحة التنفیذیة 

  .بشكل مفصل بما لا یدع مجالا للشك في آلیة عمل المجلس

ن ھناك عقبة جدیدة ستظھر خلال عامین أو ثلاثة على أكثر تقدیر حول كما أ
مشروعیة تشكیل مجلس التأدیب ، خاصة إذا ما علمنا أنھ ولصحة انعقاد مجلس التأدیب 
یجب أن یتضمن في عضویتھ نائب مدیر عام التحقیقات ، ومدعي عام ، وأقدم رئیس 

) أ(دم جود أعضاء بدرجة رئیس تحقیق ، الأمر الذي لا یمكن تحققھ في ظل ع) أ(تحقیق 
خلال عامین أو ثلاثة على الأكثر ، بسبب الفجوة الزمنیة ما بین آخر دفعة من الأعضاء 

 والدفعة الأولى بعده والتي تقدر بنحو عشرة ٢٠٠١ لسنة ٥٣قبل صدور القانون رقم 
لا من إ) ب(و ) أ(سنوات ، وھو ما أدى إلى عدم وجود أعضاء بدرجتي رئیس تحقیق 

رسب وظیفیاً جراء قرار تأدیبي وعددھم لا یتعدى خمسة أعضاء حتى تاریخ إعداد 
  .الدراسة
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  .٢٠١٤ ، الثانیة الطبعة ، المرتبطة والقرارات

 ، الأردن في القضائي والتنظیم المدنیة المحاكمات أصول : القضاة عواد مفلح. د -
  .١٩٨٨ ، انعمّ والتوزیع، للنشر الثقافة دار ، الثانیة الطبعة

 مركز ، الأولى الطبعة ، قاتللتحقی العامة للإدارة داريالإ التنظیم : الرشیدي ملفي. د -
  .٢٠١٤ ، للتحقیقات العامة الإدارة ، التخصصي التدریب

 مكتب ، الثالثة الطبعة ، المدنیة الخدمة قانون في الوسیط : الطبطبائي عادل. د -
  .١٩٩٨ ، الحقوق كلیة ، القانونیة والاستشارات الدراسات

 ، الرابعة الطبعة ، ةداریوالإ المدنیة الإجراءات قانون شرح : بربارة عبدالرحمن -
  .٢٠١٣ ، الجزائر ، بغدادي منشورات

  .١٩٦٤ ، العربیة النھضة دار ، العامة الوظیفة في التأدیب : حسن عبدالفتاح. د -

 الطبعة ، العامة الوظیفة في التأدیبیة الضمانات :  البر عبد عبدالحلیم عبدالفتاح .د -
  .١٩٧٩ ، ھرةالقا ، العربیة النھضة دار ، الأولى

 دیوان ، الثانیة الطبعة ، الكویت بدولة التوظیف قوانین في التأدیب : الزیات عبدالكریم -
  .٢٠٠٧ ، المحاسبة

 العام والقطاع بالدولة المدنیین للعاملین التأدیبیة العقوبات : البنداري عبدالوھاب. د -
  .نشر سنة بدون ، العربي الفكر دار ، الخاصة الكادرات وذوي

 النظري بین الدعوى لقبول والخاصة العامة الشروط : : بوضرسھ عبدالوھاب -
  .٢٠٠٦ ، الجزائر ، والتوزیع والنشر للطباعة ھومة دار ، الثانیة الطبعة ، والتطبیقي

 جامعة ، ةداریالإ العلوم لطلبة العامة الوظیفة في مذكرات ، عثمان خلیل عثمان. د -
  .نشر سنة بدون ، القاھرة

 ، والتعویض الإلغاء دعوى في ةداریالإ الدعوى إقامة إجراءات : علي یاسین انعثم -
  .٢٠١١ ، بیروت ، الحقوقیة الحلبي منشورات ، الأولى الطبعة

 ، الكویت ، الكویت جامعة مطبوعات ، العام الموظف مسائلة : الشریف عزیزة. د -
١٩٩٧.  

 القاھرة ، العربیة النھضة دار ، ةعادل محاكمة في المتھم حق : الصاوي محمد علاء. د -
، ٢٠٠١.  

 جامعة ، المشروعیة ومبدأ التأدیبیة المخالفات طبیعة : الطھراوي علي ھاني. د -
  .نشر سنة بدون ، ،الاردن الزرقاء



 - ٥١٣٤ -

  

 الأجنبية المراجع   

- Voi Charles Debbacsh , Yean Claude Ricci : contentieux administratif ٧eme Edition ١٩٩٩ , 
Dolloz , Paris, Doit public politique. 

 

- Jean Rivero ; Droit Administratif , Dalloz , Dixieme Edition ,١٩٨٣. 
  

 والدراسات البحوث  

 العدد ، القانوني المنتدى مجلة في منشورة دراسة ، الإداري القرار عیوب : ھنیھ احمید -
  .الجزائر ، بسكرة خیضر محمد جامعة ، الخامس

 بتاریخ الانترنت شبكة على نت محاماة موقع في منشورة دراسة : بدوي متولي حیات -
٣٠/١٠/٢٠١٦ ، www.mohamah.net  

 السنة ، ٥٣ العدد ، العام الأمن مجلة ، الصمت في المتھم حق : الملا صادق سامي. د -
  .١٩٧١ ابریل ، ١٤

 شھادة متطلبات ستكماللا مقدمة مذكرة ، الدعوى قبول شروط : العربي محمد شاوش -
 مرباح قاصدي جامعة ، الحقوق كلیة ، السیاسیة والعلوم الحقوق في أكادیمي لیسانس
  .٢٠١٤ ، الجزائر ، ورقلة

 دولة عن دراسة ، المحلیة بالسلطة المركزیة الحكومة علاقة : عطیة موسى طاھر. د -
 ١٩٧٢ سنة بدمشق عقدت التي المحلیة للإدارة الثانیة العربیة الندوة إلى مقدمة ، الكویت

  .الإداریة للعولمة العربیة المنظمة مطبوعات ،

 ، الإداریة العلوم مجلة ، العامة الوظیفة نطاق في التأدیب ضوابط : عصفور محمد. د -
  .١٩٦٣ ، الأول العدد ، الخامسة السنة

 میليتك بحث ، السوداني القانون في الإداري القرار عیوب : محمد احمد بشیر منى -
 ، العلیا الدراسات كلیة ، القانون في الماجستیر درجة لنیل الخرطوم جامعة إلى مقدم

  .٢٠١٠ ، الخرطوم جامعة

 فرض عند القانون كفلھا التي الضمانات و الإداري التحقیق : عبدالمنعم ربھ عبد مي -
  www.mohamah.net  ، نت محاماة موقع في منشور ، العقوبة

 الموقع على منشورة دراسة ، وأثر العمل عن الاحتیاطي لوقفا : الاھواني ھدى -
  http://kadyonline.com ، أونلاین قاضي الالكتروني

  




